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فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع .. كن عالما 
  ..فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم 

ى نحمد االله تعالى حمدا طيبا مباركا ملئ السماوات والأرض عل
دراسة التي نرجو أن تنال الرضى ما أكرمنا به من إتمام هذه ال
  التقديرو

  :كل من ثم نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى

ضلها بالإشراف الدكتورة البروفيسورة عمير سعاد على تف_ 
لنا طيلة تكرمها بنصحها وإرشادها على هذه الدراسة و

نا خاصة نسأل االله رتخلال إعداد مذكمشوارنا الجامعي عامة و
  .ترضى أن يحفظها ويوفقها إلى ما تحب و

السادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام لتفضلهم بقبول _ 
  .الامتنانه الدراسة، لهم منا فائق الشكر ومناقشة هذ

العلوم السياسية كل باسمه، السادة  أساتذة كلية الحقوق و_ 
  .تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء نسأل االله

  .ل من كان له الفضل في إتمام عملنا من قريب أو بعيدك_ 
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  :مقدمة

القانونیة التي تحدد التنظیم السیاسي في دولة معینة یعتبر الدستور مجموعة القواعد 
 ممارسة السلطاتهو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم كیفیة أو بمعنى آخر 

وتشتمل على القیود والحدود التي  وتكفل الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد ختصاصاتهالا
ن هذه اللسلطات أن تتعداها في ممارسة صلاحیاتهالا یجوز  لقواعد الدستوریة تقع في ، وإ

  .في الدولة قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني

على مختلف القواعد  هذا الأخیر سیادةعنه وعلیه فإن سمو الدستور بالضرورة ینتج 
ن سمو الدستور یمكن أن یكون موضوعیا نتیجة  القانونیة الأخرى في الدولة، هذا وإ

، صدر به الوثیقة الدستوریةنتیجة للشكل الذي تشكلیا  أو ه،نللموضوع الذي یتضم
ي یجب أن تصدر عن السلطة التشریعیة ف الأخرى مختلف القواعد القانونیة ي فإنلبالتاو 

للقوانین العادیة ، ومن ثم لا یجوز والأحكام التي تتضمنها القوانین الدستوریة نطاق القواعد
  .وریة فیما لو خالفت أحكامهأن تخالف أحكام القوانین الدستوریة، إذ أنها تصبح غیر دست

إن الرقابة على دستوریة القوانین هي العملیة التي یتم من خلالها فحص القانون 
أو عدم مطابقته ومخالفته  دستوریته ومدى مطابقته للدستور نصا وروحاوالتأكد من 

عدم ئة تتمتع بالاستقلالیة التامة و من وجود هیللدستور، ولتكریس هذه الوظیفة كان لابد 
ؤسس الدستوري الجزائري ولقد تبنى المتبعیتها لأي جهة كانت لتلعب الدور المنوط بها، 

نین تجسیدا لمبدأ سمو الدستور في جمیع الدساتیر التي مبدأ الرقابة على دستوریة القوا
، تحت مسمى المجلس الدستوري إلى غایة التعدیل 1976باستثناء دستور عرفتها البلاد 

  .بالمحكمة الدستوریةیر أین استبدل هذا الأخ 2020الدستوري الأخیر سنة 

بي الذي عوقد فرضت الظروف السیاسیة التي مرت بها الجزائر بعد الحراك الش
دیل الدستوري ضرورة إجراء تغییرات شاملة على رأسها التع ،2019فیفري  22انطلق في 

محكمة دستوریة عوضا عن  من خلاله المؤسس الدستوري الذي استحدث 2020لسنة 
أوكل لها و  ،الواسع للمحاكم الدستوریة في العالم نتشارللانظرا هذا و  المجلس الدستوري

كهیئة رقابیة جدیدة تهدف إلى حمایة الدستور وتعزیز  ریة القوانینمهمة الرقابة على دستو 
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كما وتدعیم وحفظ الحقوق والحریات المعترف بها دستوریا، مبدأ الفصل بین السلطات، 
أنیطت لها مهمة الفصل في الخلافات التي قد تثور بین السلطات الدستوریة بالإضافة 

  .إلى تفسیر الدستور

بعض الجهات یة لممارستها صلاحیاتها الدستوریة إلى تدخل تحتاج المحكمة الدستور 
التي حددها المؤسس الدستوري، ویكون التدخل عن طریق آلیة الإخطار، إذ لا یمكن أن 
تتحرك المحكمة الدستوریة من تلقاء نفسها، فهي لا تملك سلطة الإخطار التلقائي أو ما 

نما ت حرك الرقابة على لى جهة دستوریة تبحاجة إكون دائما یسمى بالإخطار الذاتي، وإ
حدوث ونشوب خلافات دستوریة القوانین أمامها بواسطة آلیة الإخطار أو تخطرها بشأن 

بین السلطات الدستوریة أو تطلب رأیها بشأن تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة، إذ من 
مخالفة الدون آلیة الإخطار تبقى المحكمة الدستوریة مكتوفة الأیدي إزاء النصوص 

  .للدستور أو الخلافات التي تنشب بین السلطات الدستوریة

نص المؤسس الدستوري على الجهات الدستوریة المخول لها سلطة إخطار المحكمة 
بشأن الفصل في الخلافات التي و  ة المطابقة أو رقابة الدستوریة،الدستوریة بشأن رقاب

ة الدستوریة لأحكام الدستور حیث أو بشأن تفسیر المحكم بین السلطات الدستوریةتحدث 
، وهي السلطة التنفیذیة، والسلطة حصرها المؤسس الدستوري في السلطات الثلاث

علیه في التعدیل  التشریعیة، والسلطة القضائیة، إذ لا یختلف الأمر عن ما هو منصوص
بخصوص جهات إخطار المجلس الدستوري، إلا أنه توجد عدة  2016الدستوري سنة 

خطار المجلس ت اختلافا من النواحي الأخرى بین إخطار المحكمة الدستوریة وإ
  .الدستوري

كونها تنصب على التعریف بآلیة تحریك  حیث تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع
الرقابة على دستوریة القوانین، باعتبارها وسیلة الاتصال بالمحكمة الدستوریة والتي من 

  .الممنوحة لها الاختصاصاتوباقي  اشرة دورها الرقابيخلالها تستطیع مب
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وأیضا كون هذا الموضوع یعالج مسألة هامة تتعلق بسمو الدستور وكفالة احترامه 
من قبل السلطات العمومیة، كما تبین الدراسة مدى فعالیة دور المحكمة الدستوریة في 

  .ره والتي تتحكم فیها آلیة الإخطاالدستور وسمو حمایة 

مهتمین للن ویدعمهم و دراسة ستكون مرجع أكادیمي للباحثیبالإضافة إلى أن هذه ال
  .بالمواضیع الدستوریة

ومن بین الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع التي من بینها أسباب ذاتیة 
  :وأخرى موضوعیة ندرج كل منها فیما یلي

  : الأسباب الذاتیة

  .المیل الشخصي لدراسة الموضوع -

  .ي وسمو الدستور ومكانتهطبیعة القانون الدستور  -

  .حب الاطلاع على ما جاء به التعدیل الدستوري الأخیر -

  :الأسباب الموضوعیة

المكانة الخاصة التي حظیت بها المحكمة الدستوریة بین المؤسسات الدستوریة في 
فكان الأمر بالنسبة لنا  2020الدولة منذ النص على إنشائها في التعدیل الدستوري لسنة 

لبحث فیه أكثر على اویا للتطرق إلى هذا الموضوع بالدراسة محاولة منا التعمق و دافعا ق
والنص على إنشاء محكمة دستوریة تتولى مهمة  2020ضوء الإصلاحات الدستوریة سنة 

  .الرقابة على دستوریة القوانین دون سواها

  :وهذا ما دفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

في تفعیل الدور الرقابي للمحكمة الدستوریة  2020ري ما مدى تأثیر التعدیل الدستو 
 من خلال آلیة الإخطار؟
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هو  وصفيلهذا الموضوع كان المنهج ال أما فیما یخص المنهج المعتمد في دراستنا
  .باعتباره ضروریا بغرض توضیح المفاهیم القانونیة الغالب

لتشریعات والآراء ومختلف امن خلال تحلیلنا للنصوص الدستوریة  والمنهج التحلیلي
وكذا القرارات المتعلقة بموضوع الدراسة وأیضا قصد التفصیل في اختصاصات المحكمة 

  .الدستوریة

یتمثل الهدف من دراسة آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في تبیان مدى مساهمة 
الإجراء في تفعیل دور المحكمة الدستوریة لاسیما دورها الرقابي على دستوریة القوانین 

لقاء الضوء على الهیئات التي خول لها المشرع الجزائري إخطار المحكمة الدستوریة، و  إ
  .المجلس الدستوري فترةمقصاة من قبل في ومدى تداركه للجهات التي كانت 

أما فیما یخص الدراسات السابقة، فقد اعتمدنا على عدة دراسات متخصصة وعلى 
  :سبیل المثال نذكر منها

مجلة ، )الدستور الجزائريإخطار المحكمة الدستوریة في آلیة ( أحسن غربي،-
  .2021، جوان 06، مجلد 01دفاتر المتوسط، العدد

سمیرة عتوتة، الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من المجلس الدستوري إلى -
الحقوق المحكمة الدستوریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في 

جامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج بوعریریج، الجزائر،  عام، نقانو  :تخصص
2020/2021.  

تطور نظام الإخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة ( هاني صوادقیة،-
، مجلة الحقوق )ومساهمته في تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر الدستوریة

  .23/04/2022 ،10، المجلد 01والحریات، العدد 

نا بتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین، تم التطرق في الفصل الأول إلى الإطار قم
، تمت دراسة هذا الفصل مبحثین الأول تطرقنا فیه المفاهیمي لنظام الإخطار في الجزائر
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لتطور نظام الإخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة، أما المبحث الثاني 
  .  2020ة الدستوریة في تعدیل یدرس نظام إخطار المحكم

أما الفصل الثاني تحت عنوان تطبیق الإخطار أمام المحكمة الدستوریة وتم تناوله 
والمبحث الثاني الآثار  في مبحثین الأول یتضمن ضوابط إخطار المحكمة الدستوریة

  .المترتبة على إخطار المحكمة الدستوریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

المفاهيمي لنظام  الإطار
  الإخطار في الجزائر
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تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام الرقابة الدستوریة بواسطة مجلس دستوري 
، إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 1976في كل الدساتیر الجزائریة، ماعدا دستور 

  .الذي اعتمد نظام المحكمة الدستوریة 2020

دستوري الجزائري مرحلتین مهمتین في تطوره وهما لقد عرف نظام إخطار المجلس ال
حیث كان الإخطار یتم من طرف ثلاث مؤسسات أو جهات  2016مرحلة ما قبل تعدیل 

محددة على سبیل الحصر وهي رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس 
إخطاره  الشعبي الوطني، وهو ما جعل المجلس الدستوري مقیدا في ممارسته للرقابة دون

حیث تم توسیع جهات الإخطار  2016من هذه الجهات الثلاث، ومرحلة ما بعد تعدیل 
إلى ست جهات لها حق الإخطار المباشر، بإضافة ثلاث آلیات أخرى للإخطار وهي 

عضوا من أعضاء مجلس  30نائبا من المجلس الشعبي الوطني و 50الوزیر الأول و
ي الدفع بعدم الدستوریة من طرف أحد أطراف دعوى الأمة، إضافة إلى الآلیة الأخیرة وه

  .مرفوعة أمام محكمة

ببعض خصائص  2020لقد احتفظ المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 
ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستوریة من بینها الجهات المختصة 

  .بالإخطار

سنتناول في مبحثنا الأول وسوف یتم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثین، حیث 
تطور نظام الإخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة في مطلبین، وفي 

 2020المبحث الثاني تناولنا نظام إخطار المحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة 
  .في مطلبین
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  ة الدستوریةتطور نظام الإخطار من المجلس الدستوري إلى المحكم: المبحث الأول

الإخطار إجراء وجوبي  لممارسة المجلس الدستوري ثم المحكمة الدستوریة لعملیة  
و  1989، 1963الرقابة، هذا الإجراء الذي ظل حكرا على هیئات معینة في دساتیر 

، مما جعل المجلس الدستوري عرضة للنقد بسبب تحكم السلطة التنفیذیة في سلطة 1996
أدخل إصلاحات دستوریة هامة على  2016الدستوري لسنة  إخطاره غیر أن التعدیل

المجلس الدستوري، وبقدر ما ارتكزت تلك الإصلاحات على تحدیث تشكیلة المجلس 
الدستوري وشروط العضویة فیه، بقدر ما ارتكزت كذلك حول مراجعة كیفیات تدخل 

وهو الأمر , انینالمجلس الدستوري وهو یقوم بدوره الأصیل في مراقبة مدى دستوریة القو 
الذي یتجلى بوضوح من خلال تعدیل آلیة إخطار المجلس الدستوري، بهدف توسیع 
مجالات وفرض تدخله، خاصة بعدما كشف الواقع الدستوري المعاین لحصیلة نشاط 

  .1المجلس الدستوري ولفترة معتبرة على فتور في عمله

جب التعدیل الدستوري وبالرغم من الإصلاحات التي عرفها المجلس الدستوري بمو 
وخاصة في مجال الإخطار إلا أن هذا التعدیل الدستوري لم یعمر طویلا،  2016لسنة  

  .بحیث تم استحداث هیئة جدیدة في النظام الدستوري الجزائري هي المحكمة الدستوریة

، بدعوة 2020بحیث برزت في خضم مشاورات صیاغة مشروع دستوري جدید لسنة 
المنتخب، تعدیل دستوري یضمن حریة القرار لهذه المحكمة ویبعدها  من رئیس الجمهوریة

عن كافة المؤثرات السیاسیة، یمكن أن تفصل في النزاعات التي تثور بین السلطات 
الثلاث، وكان هذا التحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة في ظل الانتشار 

المجلس الدستوري الذي یكاد ینحصر في  الواسع للمحاكم الدستوریة في العالم، بخلاف
  .2فرنسا وبعض البلدان الأخرى، ویعتبر تأثرا بالتحولات التي عرفتها الدول المغاربیة

                                                             
تطور نظام الإخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة ومساهمته في تفعیل الرقابة على (هاني صوادقیة، 1

  .878، ص23/04/2022، 10، المجلد 01مجلة الحقوق والحریات، العدد  ،)الجزائر دستوریة القوانین في
، المجلة الجزائریة للعلوم )استحداث المحكمة الدستوریة بدلا من المجلس الدستوري في الجزائر(زهیرة بن علي، 2

  . 303، ص 2021، 58، المجلد 04القانونیة والسیاسیة، العدد 
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على نفس جهات الإخطار التي كانت أمام 2020لقد حافظ التعدیل الدستوري لسنة 
  .المجلس الدستوري

جال هو توسیع مجالات في هذا الم 2020غیر أن ما یمیز التعدیل الدستوري لسنة 
  .الإخطار بالنسبة للمحكمة الدستوریة

  1996، 1989، 1963نظام إخطار المجلس الدستوري في دساتیر : المطلب الأول

نما  إن اختصاص المجلس الدستوري برقابة دستوریة القوانین لا ینعقد تلقائیا، وإ
لة دستوریا ممارسة یتعین إخطاره بموجب رسالة توجه إلى رئیسه من قبل الجهات المخو 

  .1هذا الحق

وتختلف الدساتیر فیما بینها من حیث طبیعة الإخطار الذي یكون إجباریا كما هو 
الحال بالنسبة للقوانین العضویة قبل صدورها والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان قبل 

لطات نشرهما، أو یكون اختیاریا، وفي هذه الحالة الأخیرة نجد بعض الدساتیر تخول س
  .2محددة حق الإخطار كما تقره للأفراد ذوي المصلحة

 1989و 1963وبالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري وفي الدساتیر الثلاثة 
  .فقد منح حق الإخطار للسلطات العمومیة دون الأفراد 1996و

  1963الإخطار في دستور: الفرع الأول

وري كان منوطا ن المجلس الدستإ، ف1963من دستور  64ب نص المادة حس
بالفصل في دستوریة القوانین الصادرة عن المجلس الوطني من جهة والأوامر التشریعیة 

، ولا 3رمن الدستو  58الصادرة عن رئیس الجمهوریة من جهة ثانیة، عملا بأحكام المادة 

                                                             
.879بق، ص هاني صوادقیة، المرجع السا 1 

.302زهیرة بن علي، المرجع السابق، ص  2 
  .1963سبتمبر  10، الصادرة بتاریخ 58الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  1963من دستور  58المادة 3
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رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس : یمكن تحریك المجلس إلا من خلال شخصین فقط وهما
  .1منه 64یعتبر الشخصیة الثانیة  في الدولة طبقا للمادة  الوطني الذي

الدستوري في  یفصل المجلس: "1963من دستور  64بحیث جاء في نص المادة 
الأوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس دستوریة القوانین و 

  ". الوطني

الدستوریة إلى تحقیقها،  لكن وبالرغم من الغایة الایجابیة التي رمت هذه الأحكام
غیر أنه وبالإضافة إلى تقییدها وحصر الجهات التي یحق لها إخطار المجلس الدستوري 
في جهتین فقط، والمتمثلتین في رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني، فإنه لم 
یتسنى تطبیق هذه الأحكام وتفعیل دور المجلس الدستوري في ممارسة رقابته على 

، وذلك نظرا للظروف الاستثنائیة التي مرت بها الجزائر في تلك الحقبة 2القوانیندستوریة 
صلاحها، فضلا عن  بعد استقلالها مباشرة، حیث كانت الأولویة لترتیب شؤون البلاد وإ
الخلافات التي شهدها البیت السیاسي، والتي دامت لأكثر من عشریتین، عرفت أثناءها 

، هذا الأخیر الذي لم تتضمن أحكامه أي 1976تور ودس 1963الجزائر صدور دستور 
إشارة إلى المجلس الدستوري، مغیبة بالكامل مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین، إذ وبدل 
الرقابة الدستوریة فقد ورد النص على الرقابة السیاسیة التي تمارسه الأجهزة القیادیة في 

ن الحقوق الفردیة والحریات الأساسیة الحزب والدولة، مما یشكل تراجعا سلبیا في ضما
  .3للمواطن

  

  

                                                             
.1963من دستور  64المادة أنظر  1 

،مذكرة مقدمة لنیل شھادة 2016بن قدور رمضان، آلیة الرقابة الدستوریة في التعدیل الدستوري الجزائري لعام 2
بن یوسف –دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق : ، تخصص-فرع تمنراست–الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه 

  .28، ص2020/2021، 01جامعة الجزائر  -بن خدة
لمجلس الدستوري، ، مجلة ا)الرقابة على دستوریة القوانین في الهندسة الدستوریة الجزائریة(نصر الدین بوسماحة، 3

  .16، ص 2017، 09العدد
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  1989الإخطار في دستور : الفرع الثاني

من طرف رئیس الجمهوریة أو  1989یتم إخطار المجلس الدستوري في دستور 
أو بعد صدور ) رقابة سابقة(رئیس المجلس الشعبي الوطني سواء قبل إصدار القانون 

  .1)رقابة لاحقة(القانون 

یخطر رئیس الجمهوریة، أو رئیس : "1989من دستور  156المادة بحیث تنص 
 ."المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري

یفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى : "1989من دستور  155و تنص المادة 
الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى من الدستور، في دستوریة 

نظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة المعاهدات والقوانین والت
  .العكسیة

  ".كما یفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور

  1996الإخطار في دستور : الفرع الثالث

یخطر : "التي تنص على ما یلي 1996من دستور  166بالرجوع إلى نص المادة 
رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة المجلس  رئیس الجمهوریة أو

، یتبین أنه یحق لكل من رئیس الجمهوریة أو ورئیس المجلس الشعبي الوطني، "الدستوري
أو رئیس مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري، وما عدا هؤلاء لا یحق لأیة هیئة أو 

  .2شخص آخر القیام بذلك

  

  

  

                                                             
.35، ص المرجع السابق بن قدور رمضان، 1 

.881ھاني صوادقیة، المرجع السابق، ص 2 
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  طرف رئیس الجمهوریة بصورة منفردةممارسة الإخطار من : أولا

قد یكون الإخطار إجباریا من رئیس الجمهوري عندما یتعلق الأمر بالقوانین 
العضویة أو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وهو الإخطار 

  .1الذي یكون سابقا على المشروع في تطبیق النص

یبدي : "1996من دستور  165من المادة فقد جاء في الفقرتین الثانیة والثالثة 
المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین 

  .یة بعد أن یصادق علیها البرلمانالعضو 

كما یفصل المجلس الدستوري  في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 
  ".بقاللدستور، حسب الإجراءات المذكورة سا

كما یعد الإخطار إجباریا من قبل رئیس الجمهوریة فیما یتعلق باتفاقیات الهدنة 
ومعاهدات السلم بحیث لا تعرض على البرلمان لیوافق علیها، إلا بعد أن یتلقى رأیا من 
المجلس الدستوري حولهما، بناء على إخطار وجوبي من طرف رئیس الجمهوریة، على 

ورغبته في حمایة الدستور، كون هذا النوع من  أساس حرص المؤسس الدستوري
المعاهدات یتعلق بقضایا الأمن وسلامة التراب الوطني والسلم، ومن ثم الحفاظ على 

  .2مؤسسات الدولة واستقرارها وحمایة الدستور

: في فقرتها الأولى والثانیة على ما یلي 1996من دستور  97بحیث نصت المادة 
اقیات الهدنة ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي المجلس الدستوري یوقع رئیس الجمهوریة اتف"

  ".في الاتفاقیات المتعلقة بهما

  

  

  
                                                             
.882هاني صوادقیة، المرجع السابق، ص  1 

.882، ص نفسهالمرجع  2 
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  ممارسة الأخطار من طرف رئیسي غرفتي البرلمان: ثانیا

إن تحدید المؤسس الدستوري لثلاث هیئات فقط لها حق إخطار المجلس الدستوري 
البرلمان، یكون بذلك حقا مشتركا والتي یمثلها كل من رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي 

واختیاریا، إذا تعلق الأمر بمراقبة دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات قبل أو بعد 
  .1دخولها حیز التنفیذ

في فقرتها الأولى عن المجالات الرقابیة الاختیاریة للمجلس  165فقد نصت المادة 
الإضافة إلى الاختصاصات التي على أن یفصل المجلس ب: "الدستوري بحیث جاء فیها

في دستوریة المعاهدات والقوانین  اه صراحة أحكام أخرى في الدستور،خولتها إی
  ".والتنظیمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة

وكنتیجة لاقتصار آلیة الإخطار على ثلاث هیئات فقط، كان لابد من انتظار 
هذه الآلیة وعدم تحقیقها لأهدافها، بل والأكثر من هذا لا یتم استعمالها إلا  محدودیة نتائج

، خاصة من طرف رئیسي الغرفتین، فلم یسبق )إذا ما استثنینا اللجوء إلیها وجوبا(نادرا 
، بینما لم 1989لرئیس المجلس الشعبي الوطني استعمال هذه الآلیة إلا ثلاث مرات منذ 

بشأن بعض أحكام  1998ماي  27مة إلا مرة واحدة في یستعملها رئیس مجلس الأ
  .2القانون المتضمن نظام التعویضات والتضامن لعضو البرلمان

ستوري في التعدیل الدستوري لسنة توسیع نظام إخطار المجلس الد: المطلب الثاني
  2020وتعدیل سنة  2016

دستور بعدما كانت الجهات المخولة بإخطار المجلس الدستوري محصورة في 
في رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني، الأمر  1996

الذي یؤدي إفلات الكثیر من النصوص القانونیة والتنظیمیة من مجال الرقابة الدستوریة 
السابقة في حالة ما إذا لم تحرك جهات الإخطار المجلس الدستوري، غیر أنه بتفحص 

                                                             
.882 ، صنفسهالمرجع  1 

، مجلة )المقید إلى نظام الإخطار الموسعآلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار (عمار كوسة، 2
  .  431، ص 2018، جانفي 09الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد
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یبدو أن المؤسس الدستوري قد  2020وتعدیل سنة  2016ي لسنة أحكام التعدیل الدستور 
تدارك تلك النقائص من خلال توسیع جهات الإخطار وهذا ما یتجلى في نص المادة 

  .20201من تعدیل سنة  193والمادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة 178

ي لسنة توسیع نظام إخطار المجلس الدستوري في التعدیل الدستور : الفرع الأول
2016  

یخطر المجلس : "على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري لسنة  187ة تنص الماد
الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو 

  .الوزیر الأول

من مجلس ) 30(أو ثلاثین عضوا ) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین نائبا 
  ."الأمة

أصبح بإمكان الأفراد  2016من التعدیل الدستوري لسنة  188ادة وطبقا لنص الم
إخطار المجلس الدستوري بطریقة غیر مباشرة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة بناء على 
إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عندما یدعون في المحاكمة أمام جهة قضائیة 

زاع ینتهك الحقوق والحریات التي یتضمنها أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل الن
  .2الدستور

مما سبق یتبین أن جهات إخطار المجلس الدستوري لرقابة دستوریة القوانین في 
، )أولا(تتوزع تلقائیا بین ممثلي السلطة التنفیذیة  2016ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

شراك الأفراد كجهة إخطار غیر، )ثانیا(والسلطة التشریعیة    ).ثالثا( مباشرة وإ

  

  

  
                                                             
.311زھیرة بن علي، المرجع السابق، ص  1 

.431عمار كوسة، المرجع السابق، ص  2 
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  إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة والوزیر الأول: أولا

  .سنتطرق إلى صلاحیات رئیس الجمهوریة في ممارسة الإخطار ثم الوزیر الأول

  صلاحیات رئیس الجمهوریة في ممارسة حق الإخطار -1

القوانین : هيیمارس رئیس الجمهوریة الإخطار بصورة وجوبیة في مجالات محددة و 
العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان ومعاهدات الهدنة والسلم وفقا لنص المادة 

ري، بعد أن یخطره یبدي المجلس الدستو " 2016من التعدیل الدستوري  3و 2فقرة  186
، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها رئیس الجمهوریة

  .البرلمان

یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان  كما
  ."للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

ویتولى رئیس الجمهوریة إخطار المجلس الدستوري وجوبا في دستوریة اتفاقیات 
  .1الهدنة ومعاهدات السلم

یوقع رئیس الجمهوریة " 2016سنة من التعدیل الدستوري ل 111بحیث تنص المادة 
  .اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم

  .ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما

  ".ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة

كما یمكنه بصفة اختیاریة إخطار المجلس الدستوري بشأن دستوریة كل من 
  .2یة والقوانینالمعاهدات الدول

ولا شك أن إخطار المجلس الدستوري من جانب رئیس الجمهوریة المؤهل دستوریا 
لذلك یعتبر أمر طبیعي طالما أن الإخطار هو اختصاص أصیل له بوصفه حامي 

                                                             
.884ھاني صوادقیة، المرجع السابق، ص 1 

.   2016من التعدیل الدستوري لسنة  186أنظر المادة  2 
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وبالنظر كذلك إلى المكانة التي یحتلها رئیس الجمهوریة بین المؤسسات  الدستور،
  .1لاسیما في الجانب التشریعي الدستوریة الأخرى وتأثیره علیها

  صلاحیات الوزیر الأول في ممارسة حق الإخطار -2

اعترف المؤسس الدستوري لأول مرة للوزیر الأول بصلاحیة إخطار المجلس 
بشأن دستوریة المعاهدات الدولیة والقوانین العادیة  2016الدستوري عبر تعدیل 

  .رللدستو  لقوانین المخافة، وبذلك تضاف ضمانة أخرى للتقلیص من ا2والتنظیمات

إن إسناد هذا الاختصاص للشخص الثاني في السلطة التنفیذیة یعد تطورا مقبولا 
ذا كان البعض رأى أن  بحكم أنه یشكل ضمانة إضافیة وتوسیعا كان مطلوبا من قبل، وإ
عدم إسناد حق الإخطار للوزیر الأول هو تحصیل حاصل لأن اختصاصاته تنفیذیة 

منفذ لسیاسة رئیس الجمهوریة وتابع له مباشرة، لذلك فإن إسناد الإخطار له  بحتة، كما أنه
یفتقر إلى أساس واقعي ومنطقي، إلا أن البعض رأى هذا التعدیل إنما ینصب في تدعیم 
الرقابة على دستوریة القوانین وتوسیع فرص اتصال المجلس الدستوري بالقانون محل 

  .3نظریة، لحمایة الدستور من مخالفة القوانین له الرقابة فهو إضافة نوعیة، ولو أنها

  إخطار المجلس الدستوري من قبل السلطة التشریعیة: ثانیا

إضافة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، اعترف التعدیل 
ولأول مرة لأعضاء غرفتي البرلمان بصلاحیة إخطار المجلس  2016الدستوري لعام 

  .الدستوري

  

  

  
                                                             

.885صوادقیة، المرجع السابق، ص هاني  1 
.2016من التعدیل الدستوري سنة  186 أنظر المادة 2 

885، ص السابقهاني صوادقیة، المرجع  3 
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  غرفتي البرلمان يرئیس -1

یعتبر رئیس مجلس الأمة الجهة الثانیة الواردة ضمن التعداد الذي أوردته المادة 
بشأن الجهات المخولة بإخطار المجلس  2016من التعدیل الدستوري لعام  187

  .1الدستوري لرقابة دستوریة القوانین

یسي غرفتي لم یأت بأي جدید فیما یخص رئ 2016إن التعدیل الدستوري لسنة 
بشأن  1996البرلمان فقد أسندت لهما صلاحیة إخطار المجلس الدستوري منذ دستور 

دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات، لكن الممارسات الدستوریة في الجزائر تكشف 
عن أن رئیسي الغرفتین غالبا ما یحجمان عن استعمال هذه الصلاحیة نتیجة انتمائهما 

رلمانیة المؤهلة للتصویت على القوانین والسائرة على منهج رئیس إلى الأغلبیة الب
الجمهوریة، تبعا لذلك فإن أي خطوة یقدم علیها أحد رئیسي الغرفتین للاتصال بالمجلس 
الدستوري ستكون أمرا متوقفا على طبیعة العلاقة التي تربط الأغلبیة البرلمانیة بالسلطة 

  .2التنفیذیة

  الوطني وأعضاء مجلس الأمةنواب المجلس الشعبي  -2

لتوسیع جهات الإخطار،  2016من التعدیل الدستوري لعام  187جاءت المادة 
ي الوطني، أو رئیس مجلس فبالإضافة إلى رئیس الجمهوریة، أو رئیس المجلس الشعب

  .3الوزیر الأولالأمة، و 

ي بحیث لم یتوقف المؤسس الدستوري عند هذا الحد بل منح لنواب المجلس الشعب
عضوا الحق في إخطار المجلس  )30(نائبا ولأعضاء مجلس الأمة ) 50(الوطني 

الدستوري كذلك، وهو ما سوف یحقق التوازن بین السلطة التنفیذیة التي كان لها الید العلیا 
في ممارسة حق الإخطار، ویعزز دور المعارضة البرلمانیة في الرقابة على دستوریة 

على الوقوف ضد التشریعات التي تمررها الأغلبیة البرلمانیة، القوانین، بحكم عدم قدرتها 
                                                             

.886المرجع نفسه، ص  1 
.886المرجع نفسه، ص 2 

.2016من التعدیل الدستوري  187أنظر المادة  3 
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وذلك بالنظر إلى انتماء أو انحدار كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس 
مجلس الأمة أو الوزیر الأول من نفس الحزب أو التكتل السیاسي، وهو ما یحبط إمكانیة 

  .1الدستورتوجه المعارضة إلى هؤلاء في حال تم انتهاك أحكام 

ونلاحظ هنا مخالفة المؤسس الدستوري الجزائري لما ذهب إلیه المؤسس الدستوري 
الفرنسي الذي منح حق الإخطار لأعضاء غرفتي البرلمان على قدم المساواة بتحدیده 

عضوا، في حین أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ النسبیة، ) 60(لنصاب ستین 
مة أقل من عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني نظرا لأن عدد أعضاء مجلس الأ

  .2بكثیر

هذا بالإضافة إلى أن توسیع جهات الإخطار لیشمل نواب المجلس الشعبي الوطني 
وأعضاء مجلس الأمة، یندرج ضمن الجهود الرامیة إلى تعزیز دور المجلس الدستوري 

رلمان في مجال الذي قلما یتم إخطاره من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیسي غرفتي الب
  .3التنظیمات، باستثناء حالات الرقابة الإجباریة مثلما هو الحال بالنسبة للقوانین العضویة

  إشراك الأفراد كجهة إخطار غیر مباشرة: ثالثا

إنما یشكل نقلة جریئة وتغییرا عمیقا في العدالة الدستوریة الجزائریة في ظل التعدیل 
 188، في استحداث المشرع الدستوري لمادة من دون أدنى شك 2016الدستوري لعام 

في الدستور، التي أتاحت للمواطن اللجوء إلى المجلس الدستوري في حال تم انتهاك حق 
  .4من حقوقه الدستوریة

یمكن إخطار المجلس : "على أنه 2016من دستور  188بحیث تنص المادة 
العلیا أو مجلس الدولة،  الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة

                                                             
.20نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص  1 

.887ص مرجع السابق، هاني صوادقیة، ال 2 
.887المرجع نفسه، ص  3 

.27نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص  4 
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عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي 
  ."ضمنها الدستوراع ینتهك الحقوق والحریات التي ییتوقف علیه مآل النز 

أهم تعدیل في الباب الثالث من  2016یعد هذا التطور في التعدیل الدستوري 
ة بوجه عام والرقابة على دستوریة القوانین بوجه خاص حیث سمح التعدیل المتعلق بالرقاب

المؤسس الدستوري لأطراف أي دعوى قضائیة وفي أي جهة قضائیة، الدفع بعدم دستوریة 
حكم تشریعي یتوقف علیه الفصل في النزاع ومآله ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها 

  .1الدستور

توریة القوانین بالطعن الدستوري غیر یسمى هذا الأسلوب في الرقابة على دس
المباشر، حیث یسمح لأحد الخصوم أثناء نظر قضیة مرفوعة أمام القضاء العادي أو 
الإداري بالطعن في عدم دستوریة نص قانوني ینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها 

ولو أن الدستور، ولعل هذا التطور في التجربة الدستوریة الجزائریة یعتبر قفزة نوعیة 
  .20082المؤسس الدستوري الفرنسي كان السباق إلیها منذ سنة 

فالرقابة الدستوریة عن طریق الدفع تمارس بمناسبة رفع قضیة أو نزاع ما أمام 
القضاء ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد یطبق قانونا معینا على هذا النزاع، فیدفع أمام 

ن یعتقد ذلك فیتصدى القاضي للنظر في هذا القاضي أن هذا القانون غیر دستوري إذا كا
الدفع، فإذا تبین له أن القانون المطعون فیه غیر دستوري فعلا، فلا یطبقه على النزاع 

  ؛3ویستبعده دون أن یلغیه

  :وذلك بعد التأكد من الشروط التالیة

 أن یثبت جدیة الدفع؛ 

                                                             
888هاني صوادقیة، المرجع السابق، ص  1 

.436عمار كوسة، المرجع السابق، ص  2 
.888هاني صوادقیة، المرجع السابق، ص  3 
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  دعوى الدفع الذي یتمسك به أحد الأطراف أن یكون له صلة بموضوع ال
المطروحة أمام القاضي، فضلا عن ذلك أن یكون متعلقا بالحقوق والحریات 

 العامة؛
   أن یكون الدفع بعدم الدستوریة مكتوبا ومسببا ومنفصلا عن إجراءات الدعوى

  .1الأخرى

من الدستور استبعاد خیار الطعن المباشر  188ویستنتج من القراءة المتأنیة للمادة 
فهذا الطعن یتعین أن یمر وجوبا عن طریق الطعن غیر المباشر أمام المجلس الدستوري 

، كما هو الشأن في أغلب الأنظمة الدستوریة المقارنة 2أمام محكمة الموضوع العادیة
من الدستور والقانون الداخلي للمجلس 188، وكذلك من خلال المادة )فرنسا، اسبانیا(

وضوع لیتم إحالتها أمام مجلس الدولة الدستوري، أقر بازدواجیة التصفیة أمام محاكم الم
  .3والمحكمة العلیا

توجه جدید في  2016كما یعد إقرار حق الأفراد في الدفع بعدم الدستوریة في تعدیل 
الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، ینسجم مع ما نصت علیه الاتفاقیات الدولیة في 

جه نحو تجاوز انتقادات الرقابة السیاسیة تأكید أهمیة دور الأفراد في حمایة حقوقهم ویت
على دستوریة القوانین بما تطرحه من إشكالات قانونیة، وعملیة في حمایة حقوق الأفراد، 

  .4وبالتالي الحد من ظاهرة انفلات القوانین من الرقابة الدستوریة

ومع ذلك فإن فعالیة الرقابة عن طریق الدفع أمام القضاء تبقى خاضعة لرقابة 
ة القضاء بالمحكمة العلیا ومجلس الدولة باعتبارهما الجهة التي تتولى تحدید مدى سلط

  .جدیة الدفع وقانونیة الأسس التي یستند علیها

  

                                                             
.107- 106بن قدور رمضان، المرجع السابق، ص  1 

.2016یل الدستوري من التعد 188أنظر المادة  2 
.889هاني صوادقیة، المرجع نفسه، ص  3 

وم ، مجلة الحقوق والعل)وأثره في تطویر الرقابة الدستوریة في الجزائر 2016التعدیل الدستوري (لیندة أونیسي، 4
  .108، ص2016، جوان 06السیاسیة، العدد
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توسیع نظام إخطار المحكمة الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة : الفرع الثاني
2020  

هیئة جدیدة  على الرغم من استحداث 2020لقد حافظ التعدیل الدستوري لسنة 
مكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین هي المحكمة الدستوریة التي حلت محل المجلس 
الدستوري على نفس الجهات التي كانت مكلفة بإخطار المجلس الدستوري والمتمثلة في 
رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول أو 

  ؛ب الحالةسرئیس الحكومة ح

عضوا في مجلس الأمة، أو عن ) 25(نائبا أو خمسة وعشرین ) 40(وكذلك أربعین 
  .1طریق الدفع بعدم الدستوریة من قبل الأفراد

إخطار المحكمة الدستوریة من قبل رئیس الجمهوریة والوزیر الأول أو رئیس : أولا
  الحكومة

لسلطة التنفیذیة في على الجهات الممثلة ل 2020حافظ التعدیل الدستوري لسنة
  .إخطار المحكمة الدستوریة وهما رئیس الجمهوریة، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة

  إخطار المحكمة الدستوریة من قبل رئیس الجمهوریة  -1

یتولى رئیس الجمهوریة إخطار المحكمة الدستوریة بصورة وجوبیة في حالات 
  .وجوازیة في حالات أخرى

  الرقابة الوجوبیة  - أ

ئیس الجمهوریة إخطار المحكمة الدستوریة وجوبا للنظر في دستوریة القوانین یتولى ر 
العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستوریة بقرار بشأن النص 

 .2كله

                                                             
.890هاني صوادقیة، المرجع السابق، ص  1 

.890المرجع نفسه، ص  2 
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وتفصل كذلك المحكمة الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي 
كورة في الفقرة السابقة أي بناء على إخطار البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذ

  ؛1وجوبي من رئیس الجمهوریة

یخطر كذلك رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة الأوامر على 
  .2أیام) 10(أن تفصل فیها في أجل أقصاه عشرة 

ویعد الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستوریة من قبل رئیس الجمهوریة فیما یتعلق 
ولم  2020بدستوریة الأوامر من النقاط الایجابیة التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

  .تكن مجسدة في الدساتیر السابقة

ویتولى كذلك رئیس الجمهوریة الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستوریة فیما یتعلق 
  .باتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم

یوقع رئیس الجمهوریة : "2020من تعدیل  102بحیث جاء في نص المادة 
  .اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم

  ."یلتمس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات المتعلقة بهما

  الرقابة الجوازیة -ب

یمكن لرئیس الجمهوریة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات قبل 
  .3هار التصدیق علیها، والقوانین قبل إصدا

ویمكن كذلك لرئیس الجمهوریة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة التنظیمات 
  .4خلال شهر من تاریخ نشرها

                                                             
، الصادرة 82، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2020من التعدیل الدستوري الجزائري  190/06 ادةالم1

  . 2020دیسمبر 30بتاریخ 
.2020من التعدیل الدستوري  192/4أنظر المادة  2 
.2020من التعدیل الدستوري  190/02أنظر المادة  3 
.2020من التعدیل الدستوري  190/03أنظر المادة  4 
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یمكن كذلك لرئیس الجمهوریة إخطار المحكمة الدستوریة للنظر في مدى توافق 
  .1القوانین والتنظیمات مع المعاهدات

زا لاحترام التشریعات الوطنیة تعزی 2020وتعد هذه الصلاحیة جدیدة جاء بها تعدیل 
  .للقانون الدولي

  إخطار المحكمة الدستوریة من قبل الوزیر الأول أو رئیس الحكومة -2

یمارس الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، سلطة إخطار المحكمة 
الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات أو القوانین العادیة أو التنظیمات أو بشأن توافق 

  .2انین أو التنظیمات مع المعاهدات وهو إخطار جوازيالقو 

  إخطار المحكمة الدستوریة من قبل السلطة التشریعیة: ثانیا

یمارس الإخطار الجوازي من قبل رئیسا غرفتي البرلمان وهما مجلس الأمة 
، وكذلك من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء )01(والمجلس الشعبي الوطني 

  .)02(مجلس الأمة 

  غرفتي البرلمان يالإخطار من قبل رئیس- 01

یمارس كل من رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني سلطة الإخطار 
الجوازي للمحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات أو بشأن توافق 

  .3وانین أو التنظیمات مع المعاهداتالق

  

  

                                                             
.2020من التعدیل الدستوري  190/4أنظر المادة  1 

مجلة  ،)2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (احسن غربي، 2
  .29، ص2021، 04المجلد  ،01الدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد 

، مجلة )-2020قراءة في أحكام التعدیل الدستوري -الجزائر يلدستوریة فالنظام القانوني للمحكمة ا(سعاد عمیر، 3
  .1571، ص 28/06/2021، 07، المجلد 01الدراسات القانونیة المقارنة، العدد 
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أعضاء مجلس الأمة بنصاب و  ب المجلس الشعبي الوطنيبل نواالإخطار من ق- 02
  جدید

نائبا في المجلس الشعبي ) 40(یمكن إخطار المحكمة الدستوریة من أربعین 
  .عضوا في مجلس الأمة)25(الوطني أو خمسة وعشرین 

نائبا في ) 50(الذي حدد خمسین  2016علما أن العدد كان مرتفعا في تعدیل 
عضوا في مجلس الأمة، غیر أن هذه الأرقام ) 30(ثلاثین  المجلس الشعبي الوطني أو

تبقى مرتفعة لا تسمح للمعارضة البرلمانیة بممارسة حقها في إخطار المحكمة الدستوریة 
  .20201من تعدیل  116والمادة  2016من تعدیل  114الذي أقرته المادة 

وانین العادیة أو بشأن دستوریة المعاهدات أو الق 2020ویكون الإخطار وفقا لتعدیل 
التنظیمات أو بشأن توافق القوانین أو التنظیمات مع المعاهدات وان كان الإخطار هنا 

  .جوازي ولیس وجوبي

  الإخطار من قبل الأفراد عن طریق الدفع بعدم الدستوریة: ثالثا

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة 
أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن  العلیا

الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته التي 
  .2یضمنها الدستور

ما یمیز الدفع بعدم الدستوریة بخلاف المجلس الدستوري هو توسیع مجاله لیشمل 
اسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة والمتعلقة بالحقوق التنظیمات أي المر 

والحریات وهو ما یعد نقلة نوعیة في مجال حمایة الحقوق والحریات وتجسید دولة الحق 
  .3والقانون

                                                             
 1أحسن غربي، (المحكمة الدستوریة في الجزائر)، المجلة الشاملة للحقوق، جوان 2021، ص 79.

.2020 من التعدیل الدستوري 194/4أنظر المادة  2 
.891هاني صوادقیة، المرجع السابق، ص  3 
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إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة  2020كما أتاح التعدیل الدستوري الجدید لسنة 
بشأن الخلافات التي قد تحدث بین السلطات  193من طرف الجهات المحددة في المادة 

  .1الدستوریة

كما یمكن إخطار المحكمة الدستوریة من طرف هذه الجهات بشأن طلب تفسیر 
  .2حكم أو عدة أحكام دستوریة والتي تبدي رأیا بشأنها

إن إخطار المحكمة الدستوریة للنظر في الخلافات التي قد تحدث بین السلطات 
أن طلب تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة من الصلاحیات الجدیدة الدستوریة، أو بش

للمحكمة الدستوریة والتي لم تكن مجسدة في عهد المجلس الدستوري في إعطاء فعالیة 
  .   3أكثر لهذه الهیئة الدستوریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
.2020من التعدیل الدستوري  192/1أنظر المادة  1 
.2020من التعدیل الدستوري  191/1أنظر المادة  2 

.893هاني صوادقیة، المرجع السابق، ص 3 
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  نظام إخطار المحكمة الدستوریة: المبحث الثاني

صلاحیات المنصوص علیها في الدستور لا إن المحكمة الدستوریة عند ممارستها لل
نما تحتاج إلى جهة أخرى تحرك هذه الرقابة أمامها بواسطة  تتحرك من تلقاء نفسها، وإ
آلیة الإخطار، إذ من دون الإخطار تبقى المحكمة الدستوریة مكتوفة الأیدي إزاء 

  .1النصوص المخالفة للدستور أو الخلافات التي تنشب بین السلطات الدستوریة

لقد حدد المؤسس الدستوري الجهات التي یتعین علیها أن تخطر المحكمة الدستوریة 
وحصرها في السلطات الثلاث فقط معتمدا على نفس الآلیة التي نص علیها التعدیل 

  .2مع بعض الاختلافات الطفیفة 2016الدستوري لسنة 

ول مفهوم إجراء ولقد ارتأینا في دراسة هذا المبحث إلى مطلبین، یتضمن المطلب الأ
الإخطار من خلال تعریفه وخصائصه وأنواعه أما المطلب الثاني فیتضمن القیود الواردة 

  .على إجراء الإخطار

  مفهوم آلیة إخطار المحكمة الدستوریة: المطلب الأول

یعتبر الإخطار الآلیة التي من خلالها یتم الاتصال بالمحكمة الدستوریة، لممارسة 
قابة على دستوریة القوانین، إذ لا تتحرك المحكمة الدستوریة من تلقاء مهامها لاسیما الر 

نما تكون بحاجة إلى من یحرك إجراءات الرقابة على دستوریة القوانین أمامها إما  نفسها وإ
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وبصورة وجوبیة أو جوازیة، لذلك فإنه سنتطرق في هذا 

  .  أهم خصائصه، أنواعه المطلب إلى تعریف الإخطار وتبیان

  

  

                                                             
قوق والعلوم السیاسیة، ، مجلة الح)2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة (أحسن غربي، 1

  .29، ص04/2020، 13، المجلد 04العدد
، المرجع )2020عدیل الدستوري الجزائري لسنة آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل الت(أحسن غربي، 2

  .22ص، قالساب
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  تعریف آلیة الإخطار: الفرع الأول

لم یعرف المؤسس الدستوري إجراء الإخطار، كما لم یورد المشرع أي تعریف یخص 
الإجراء، أما بخصوص التعریف الفقهي فتوجد العدید من التعریفات التي قیلت بشأن 

دستوریة القوانین التي یتولاها  إجراء الإخطار، إلا أنها جاءت جمیعها في ظل الرقابة على
  :المجلس الدستوري، ومن بین هذه التعریفات نعرض ما یلي

تلك الآلیة التي یتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري، والتي "یقصد بالإخطار
من خلالها یستطیع الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معین، ویعد من أهم 

تباعا لتحدید الجهة التي تتمتع بحق الإجراءات التي تحرك رقابة دست وریة القوانین، وإ
  ".1الإخطار، ویتحقق سمو الدستور واحترامه

ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوریا بطلب موقف المجلس " وهو أیضا
الدستوري حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي، ویكون ذلك بتوجیه رسالة من 

ا بإخطار المجلس الدستوري بغرض إبداء رأیه أو قراره بشأن مطابقة الجهة المخولة قانون
  .2"النص للدستور

یعاب على التعریف الأول عدم اشتماله لجمیع النصوص الخاضعة لإجراء الإخطار 
  .وجهات الإخطار، أما الثاني فیقتصر على النص التشریعي والتنظیمي فقط

ت التي تتمتع بحق الإخطار من طلب تتقدم به إحدى السلطا: "ویقصد بالإخطار
أجل النظر في دستوریة نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستوریة، والجهات التي 

  .3"لها حق الإخطار

                                                             
راه في القانون العام، كلیة بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتو  1

  .343، ص 2015، الجزائر، 01الحقوق، جامعة الجزائر 
، مجلة الأستاذ )لضوابط الشكلیة لتحریك الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرا(شرماط سید علي و لجلط فواز،  2

  391.2، ص 01، المجلد 10الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 
، مجلة الحقوق )2016آلیة الإخطار في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (ف سارة و شنوف العید، بن حفا3

  .149، ص 11، مجلد03والعلوم السیاسیة، العدد 
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طلب أو رسالة من الهیئة المختصة بالإخطار من أجل طلب النظر في : "وهو أیضا
  .1"دستوریة القوانین

لإحدى غرفتي البرلمان على إحالة نص تشریعي أو نظام داخلي  :یقصد بالإخطار
الواردة في المادة ) saisine(المجلس الدستوري قصد رقابة دستوریته، وهي مقابلة لكلمة

تونسي ، في حین استخدم المؤسس الدستوري ال1958من دستور فرنسا لسنة  60-04
، والتي یقصد )إحالة(، أما نظیره المغربي فاستخدم كلمة 2014دستور  في) طلب(كلمة 
الإمكانیة القانونیة للتوجه إلى المجلس الدستوري من أجل التماس تدخله للنظر في "بها 

  . 2"مدى دستوریة القوانین

إجراء : "من خلال هذه التعریفات نستطیع أن نستنتج مفهوم الإخطار الذي هو  
مخول دستوریا على سبیل الحصر لجهات تنتمي للسلطات الثلاث، یسمح الإجراء 

یة بممارسة مهامها الدستوریة خصوصا وظیفة الرقابة على دستوریة للمحكمة الدستور 
  .3"القوانین

  خصائص الإخطار: الفرع الثاني

  :یتمیز الإخطار بالعدید من الخصائص، یمكن إجمالها في ما یلي

  محدودیة إجراء الإخطار: أولا

ل قبل التعدی 1996یكون هذا الإجراء معهود إلى جهات معینة، إذ كان في دستور 
مقتصر على ثلاث جهات وهي رئیس الجمهوریة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، 

                                                             
، مجلة صوت )2016إصلاح المجلس الدستوري  في ظل التعدیل الدستوري لسنة (شربال عبد القادر و خروب رضا، 1

  .1236ص ، 04، مجلد01القانون، العدد
.312زهیرة بن على، المرجع السابق، ص  2 

، 06، مجلد 01، مجلة دفاتر المتوسط، العدد)آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري( أحسن غربي،3
  .12، ص2021جوان 
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كل من الوزیر الأول  2016ورئیس مجلس الأمة، وأضیف إلى هذه الجهات في تعدیل 
  .1على هذه الجهات 2020وعدد محدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة وأبقى تعدیل 

  وبيانفراد رئیس الجمهوریة بالإخطار الوج: ثانیا

یعتبر الجهة الوحیدة المخول لها دستوریا حق إخطار المحكمة الدستوریة بشأن رقابة 
المطابقة التي تنصب على القانون العضوي والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان وأضیف 

الإخطار الوجوبي بخصوص الأوامر التي یصدرها رئیس  2020لهما في تعدیل
  .2أو شغور المجلس الشعبي الوطنيالجمهوریة أثناء العطلة البرلمانیة 

  الطابع السیاسي للإخطار: ثالثا

یرتبط موضوع الإخطار بمبدأ الفصل بین السلطات، وهو الرقابة على النصوص 
القانونیة تشریعیة كانت أو تنظیمیة والتي تشترك فیها السلطات العمومیة ممثلة في غرفتي 

  .3البرلمان ورئیس الجمهوریة والحكومة

  ستبعاد الإخطار المباشر للأفراد والاكتفاء بالإخطار غیر المباشرا: رابعا

د في رفع دعوى دستوریة القوانین إذ لم ینص المؤسس الدستوري على حق الأفرا
أمام المحكمة الدستوریة بواسطة دعوى أصلیة، والتي تعد من ) الطعن بعدم الدستوریة(

ین المعمول بها في العدید من دول أهم مقومات الرقابة القضائیة على دستوریة القوان
  .4العالم

  أنواع الإخطار: الفرع الثاني

خطار  ینقسم إجراء إخطار المحكمة الدستوریة إلى إخطار مباشر وجوبي وجوازي وإ
  .غیر مباشر یكون دائما جوازیا

                                                             
.12المرجع نفسه، ص  1 
.13المرجع نفسه، ص  2 
.13المرجع نفسه، ص  3 
.13المرجع نفسه، ص 4 
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  الإخطار المباشر: أولا

بعض  ینقسم الإخطار المباشر إلى إخطار وجوبي یقوم به رئیس الجمهوریة یخص
خطار جوازي تقوم به السلطات المنصوص علیها حصرا في  النصوص القانونیة وإ

  .الدستور ویخص بعض النصوص القانونیة من تشریعات وتنظیمات ومعاهدات

  الإخطار الوجوبي -1

حیث نص المؤسس  1یطلق علیه أیضا تسمیة الحق الانفرادي لرئیس الجمهوریة
على إجراء الإخطار الوجوبي الذي یقوم به  2020الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 

مجالات الإخطار الوجوبي في رئیس الجمهوریة دون سواه، وحدد المؤسس الدستوري 
  :حالات وهيثلاث 

 190الخامسة من المادة  رقابة مطابقة القوانین العضویة للدستور حیث نصت الفقرة 
مطابقة القوانین  ل،حو وریة المحكمة الدستوریة وجوبایخطر رئیس الجمه":على أنه

 ؛... "العضویة للدستور
  رقابة مطابقة النظام الداخلي لكل غرفتي البرلمان للدستور حیث نصت على ذلك الفقرة

تفصل المحكمة الدستوریة في مطابقة "التي نصت على أنه  190السادسة من المادة 
مذكورة في الفقرة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات ال

 وهي الفقرة الخامسة التي منحت الإخطار الوجوبي لرئیس الجمهوریة؛" السابقة
   رقابة دستوریة الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة أثناء العطلة البرلمانیة أو في

: على أنه 142حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة  2حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
 ..."الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه الأوامر یخطر رئیس"
  

                                                             
، المرجع )2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (أحسن غربي، 1

  .27 السابق، ص
، یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار 2022یولیو  25، مؤرخ في 19-22من القانون العضوي رقم  06أنظر المادة 2

  .2020دیسمبر  30، مؤرخة في 51ة العدد والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، جریدة رسمی
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لقد منح المؤسس الدستوري سلطة إخطار المحكمة الدستوریة وجوبا لرئیس 
  .الجمهوریة دون منحها لغیره

غیر أنه یثور التساؤل حول إمكانیة تفویض رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة للوزیر 
یمكن لرئیس "من الدستور التي تنص على  1فقرة 93الأول استنادا لنص المادة 

الجمهوریة أن یفوض الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من 
من نفس المادة واللتان حددتا حصرا الصلاحیات  3و 2، علما أن الفقرتین "صلاحیاته

  .1صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة الا تقبل التفویض لم تدرج ضمنه التي

یمكن  2020من التعدیل الدستوري سنة  93إذن بمفهوم المخالفة لنص المادة 
لرئیس الجمهوریة تفویض سلطته في إخطار المحكمة الدستوریة للوزیر الأول أو رئیس 
الحكومة، حسب الحالة، على أساس أن المادة المذكورة لم تمنع رئیس الجمهوریة من 

یة، إلا أنه عملیا لم یفوض رئیس الجمهوریة تفویض سلطته في إخطار المحكمة الدستور 
  .2هذه الصلاحیة

یمارس هذا الإجراء من قبل رئیس الدولة أو رئیس الدولة بالنیابة وهو ما یمكن 
التي منعت رئیس  2020من التعدیل الدستوري سنة  96استخلاصه من نص المادة 

ي تبقى حكرا على رئیس الدولة أو رئیس الدولة بالنیابة من ممارسة بعض الصلاحیات الت
الجمهوریة المنتخب دون سواه وهذه الصلاحیات الحصریة لیس من ضمنها سلطة إخطار 
المحكمة الدستوریة، إذ في حالة ثبوت عجز رئیس الجمهوریة أو شغور منصب رئیس 
الجمهوریة، فإنه یتولى رئاسة الدولة، رئیس دولة بالنیابة في الحالة الأولى ورئیس دولة 

یوما في الحالة الثانیة، وفي هذه ) 90(یوما في الحالة الأولى و) 45(الة الثانیة في الح
الحالات یمارس رئیس الدولة سلطة إخطار المحكمة الدستوریة الممنوح لرئیس الجمهوریة 

  .3سواء كان وجوبیا أو جوازیا

                                                             
 1أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 14.

.15ص  ،المرجع نفسه 2 
. 15المرجع نفسه، ص  3 



  الجزائرالمفاھیمي لنظام الإخطار في  رالإطا                                             الفصل الأول
 

 
32 

 

إن الإخطار الوجوبي هو عبارة عم محطة من المحطات القانونیة الإجرائیة التي 
یسلكها النص القانوني العضوي أو النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان حتى 
یصل إلى الجریدة الرسمیة، إذ یمر وجوبیا على المحكمة الدستوریة، إذ لا یمكن الاستغناء 
عن هذا الإجراء أو استبداله بطریق أو إجراء آخر فهو خطوة یقوم بها رئیس الجمهوریة 

  .1استلم نص قانوني عضوي مما یقربه من الإجراء التلقائيبشكل إلزامي كلما 

كانت الاتفاقیات المتعلقة باتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم تثور  2020قبل تعدیل 
حولها إشكالیة نوع الرقابة ونوع الإخطار، إذ ذهب البعض إلى اعتبارها رقابة وجوبیة 

من  111، إذ نصت المادة )التنفیذ قبل دخولها حیز(سابقة، یكون الإخطار فیها وجوبیا 
ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات : "على 2016التعدیل الدستوري سنة 

خضوع الاتفاقیات المتعلقة بالهدنة والسلم  111، إذ نستنتج من نص المادة "المتعلقة بهما
ال من خلال حسم الإشك 2020للرقابة السابقة الوجوبیة، إلا أن التعدیل الدستوري سنة 

استبعاده فكرة الرقابة السابقة على دستوریة الاتفاقیات المتعلقة بالهدنة ومعاهدات السلم 
یلتمس رئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات : "من خلال النص على

، علما أن المحكمة الدستوریة تفصل في دستوریة المعاهدات بموجب قرار "المتعلقة بهما
س رأي بعد أن تتلقى إخطارا بشأنها من قبل الجهات التي حددها الدستور على سبیل ولی

الحصر، كما أن التماس لرئیس الجمهوریة رأي المحكمة الدستوریة لا یمكن اعتباره 
  .2إخطارا

  ) الاختیاري(الإخطار الجوازي  -2

على الإخطار  2020حیث نص المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 
  .ازي المباشر من خلال تحدید مجالاته، ثم تحدید الجهات التي تقوم بهاالجو 

  

                                                             
، المرجع )0202آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (أحسن غربي، 1

  .27السابق، ص 
 2أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص .16



  الجزائرالمفاھیمي لنظام الإخطار في  رالإطا                                             الفصل الأول
 

 
33 

 

  مجالات الإخطار الجوازي المباشر  - أ

  : على المجالات التي یجوز فیها الإخطار وهي 190نصت المادة 

  02إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات طبقا لنص الفقرة 
 ؛20201وري سنة من التعدیل الدست 190المادة 

   02إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن القوانین العادیة طبقا لنص الفقرة 
 ؛2020من التعدیل الدستوري سنة  190المادة 

   المادة  03إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة التنظیمات طبقا للفقرة
ادر عن رئیس الجمهوریة في دون أن یمیز المؤسس الدستوري بین التنظیم الص 1902

والتنظیم الصادر عن الوزیر  1فقرة  141إطار صلاحیاته المنصوص علیها في المادة 
 112والمادة  02الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، استنادا للمادة نفسها الفقرة 

  .5و 3فقرتین 

هوریة في نرى بأن المقصود بالتنظیمات المراسیم الرئاسیة الصادرة عن رئیس الجم
 01إطار ممارسته للسلطة التنظیمیة المستقلة عن القانون والمنصوص علیها في الفقرة 

، إذ لم ولیس المراسیم التنفیذیة الصادرة عن رئیس الحكومة أو الوزیر الأول 141المادة 
نما استعمل كلمة تنظیمات  یطلق علیها المؤسس الدستوري تسمیة تنظیم أو تنظیمات وإ

 01فقرة 141لة على المراسیم التي یصدرها رئیس الجمهوریة طبقا للمادة وتنظیم للدلا
یندرج تطبیق القوانین في المجال : "حیث نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على

ونصت الفقرة الثالثة " التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة
ما یعني أن القوانین إما أن . 3"قوانین والتنظیماتیقوم بتطبیق ال: "على 112من المادة 

تكون صادرة عن البرلمان في إطار صلاحیاته المحددة حصرا في الدستور أو صادرة عن 

                                                             
.2020من التعدیل الدستوري  190/02 أنظر المادة 1 

.2020من التعدیل الدستوري  190/03أنظر المادة  2 
.2020، من التعدیل الدستوري 112/03أنظر المادة  3 
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رئیس الجمهوریة في إطار السلطة التنظیمیة المعبر عنها بالمجال التنظیمي، والتي تخص 
  .1المجالات غیر المخصصة للبرلمان

ر السلطة التنظیمیة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب غیر أنه لا یمكن إنكا
الحالة، حیث تعتبر المراسیم التنفیذیة تنظیما ومن أمثلتها مراسیم توزیع الصلاحیات على 
أعضاء الحكومة، غیر أن السلطة التنظیمیة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب 

ر عن رئیس الجمهوریة، وهذا السبب الحالة، لیست مستقلة عن القانون أو التنظیم الصاد
الذي یمكن الاستدلال به لاستبعاد المراسیم التنفیذیة من نطاق الرقابة على دستوریة 
القوانین، إذ تكون هذه المراسیم خاضعة لرقابة القضاء الإداري خلال مواعید الطعن 

  .2القضائي المحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 المحكمة الدستوریة بشأن توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات،  إمكانیة إخطار
لتعدیل الدستوري لسنة من ا 190المادة  04وهي صلاحیة جدیدة نص علیها في الفقرة 

تفصل المحكمة الدستوریة بقرار حول توافق القوانین : "نصت على والتي 2020
 3و  2التوالي، في الفقرتین  والتنظیمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على

 ؛"أعلاه
   إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأن الخلافات التي قد تحدث بین السلطات

 2020من التعدیل الدستوري سنة  192من المادة  01الدستوریة حیث نصت الفقرة 
 193یمكن إخطار المحكمة الدستوریة من طرف الجهات المحددة في المادة : "على
 ؛"التي قد تحدث بین السلطات الدستوریة بشأن الخلافات أدناه،

  إمكانیة إخطار المحكمة الدستوریة حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة طبقا
یمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة : "التي نصت على 02فقرة  192لنص المادة 

ستوریة رأیا الدستوریة حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة، وتبدي المحكمة الد
 ".بشأنها

  
                                                             

 1أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 17.
.17ص  ،المرجع نفسه 2 
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  )الاختیاري المباشر(الجهات المخول لها حق الإخطار الجوازي المباشر   - ب

  :تتمثل الجهات المخول لها صلاحیة الإخطار الجوازي المباشر للمحكمة الدستوریة في

 ممثلا عن السلطة التنفیذیة، وهو حق مخول له في جمیع تعدیلات : رئیس الجمهوریة
 ؛1996ل صدور وحتى قب 1996دستور 

  ممثلا عن السلطة التنفیذیة أیضا، إذ : الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة
والتعدیل  2016لم یمنح له المؤسس الدستوري هذا الحق، إلا في التعدیل الدستوري سنة 

، إذ تعد بمثابة إضافة موفقة من قبل المؤسس الدستوري على اعتباره أن 2020الدستوري 
 112الأول أو رئیس الحكومة، مكلف بتنفیذ القوانین والتنظیمات طبقا للمادتین الوزیر 

حیث برر المجلس  1من التعدیل الدستوري وهو ما یكسبه خبرة في هذا المجال 114و
هذه الإضافة بأنها تزید  2016الدستوري في رأي له بخصوص التعدیل الدستوري لسنة 

ة بأن تساهم في تعزیز مكانة المجلس الدستوري كفیل: "من فعالیة أداء مؤسسات الدولة
ودوره في مسار بناء دولة القانون، وتعمیق الدیمقراطیة التعددیة وحمایة الحقوق والحریات 

  ؛2"الفردیة والجماعیة

من التعدیل الدستوري لسنة  193بالرجوع إلى نص المادة : غرفتي البرلمان ئیسير 
ري الجزائري نجد أن المؤسس الدستو  194-22من القانون العضوي  02والمادة  32020

غرفتي البرلمان بحق استخدام آلیة الإخطار حیث تعتبر  ئیسيقد خص من خلالها ر 
نتیجة منطقیة كون المحكمة الدستوریة تعتبر بمثابة جهاز ضامن لعدم تدخل السلطة 

بین السلطتین،  التنفیذیة عن طریق الاقتراع، والتقلیل من ظاهرة التجاذب والتنافر السیاسي
أي أن المحكمة الدستوریة تسعى لإحداث نوع من التوازن الفعلي بین تلك الهیئات 
والحرص على حمایة حقوق وحریات الأفراد، لذلك وسع المؤسس الدستوري دائرة الإخطار 
لیشمل غرفتي البرلمان إذا ما تعلق الأمر بشأن دستوریة المعاهدات التي هي نصوص 

                                                             
.18المرجع نفسھ، ص  1 

، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، 2016ینایر سنة  28م د مؤرخ في /ر ت د 01/16رأي رقم 2
  .2016رایر سنة فب 03مؤرخة في  06الجریدة الرسمیة رقم 

.2020من التعدیل الدستوري  193أنظر المادة  3 
.19- 22من القانون العضوي  02أنظر المادة  4 
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ن الواقع العملي صنع البرلمان، والقوانین العادیة وكذا التنظیمات، رغم أدولیة خارجة عن 
  .1البرلمان عن استخدام هذه الآلیة غرفتي ئیسيیثبت إحجام ر 

 قام المؤسس الدستوري الجزائري بموجب الإصلاحات : وأعضاء البرلمان نواب
ة بالرقابة على بإدخال جملة تعدیلات جوهریة مست الهیئة المكلف 2016الدستوریة لسنة 

دستوریة القوانین آنذاك ممثلة في المجلس الدستوري، ومن بین تلك الإصلاحات إمكانیة 
تحریك الرقابة على دستوریة المعاهدات والقوانین وكذا التنظیمات من طرف ممثلي الشعب 
داخل البرلمان، وفي ظل ذلك أبقى المؤسس الدستوري على منح نواب وأعضاء البرلمان 

ضمن نص المادة  2020ار المحكمة الدستوریة بموجب التعدیل الدستوري لسنة حق إخط
، كما عمل على 193-22من القانون العضوي  02، وكذلك المادة 2منه 193/02

نائبا عن المجلس ) 50(تخفیض النصاب المشترط لتفعیل آلیة الإخطار من خمسین 
عضوا عن مجلس ) 25(ن نائبا، وخمسة وعشری) 40(الشعبي الوطني إلى الأربعین 

  .4عضوا) 30(الأمة بدلا من 

  )الدفع بعدم الدستوریة(الإخطار غیر المباشر: ثانیا

على  2020من التعدیل الدستوري لسنة  195نص المؤسس الدستوري في المادة 
آلیة الدفع بعدم الدستوریة، إذ یجوز إخطار المحكمة الدستوریة من قبل السلطات 

ؤسس الدستوري حصر حق الإخطار في قمة هرم القضاء العادي القضائیة، غیر أن الم
وأیضا قمة هرم القضاء الإداري، إذ یقتصر إخطار المحكمة الدستوریة بناء على الإحالة 
على المحكمة العلیا بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري، إذ 

یة الأخرى المنتمیة للنظام القضائي العادي بمفهوم المخالفة لا یحق لجمیع الجهات القضائ
. 5وحتى الإداري ممارسة الإخطار عن طریق الإحالة ویمتد المنع لمحكمة التنازع أیضا

                                                             
سمیرة عتوتة، الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة، أطروحة 1

قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد : مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص
  .  239، ص 2020/2021البشیر الإبراھیمي برج بوعریریج، الجزائر، 

2020من التعدیل الدستوري  193/02أنظر المادة  2 
. 19- 22من القانون العضوي  02أنظر المادة  3 

.1571سعاد عمیر، المرجع السابق، ص  4 
، )2020لإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة آلیة ا(أحسن غربي، 5

  .36المرجع السابق، ص 
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وعلیه إذا أخطرت المحكمة الدستوریة بناء على إحالة من المحاكم العادیة أو المحاكم 
أو محكمة التنازع، فإنها  الإداریة أو المجالس القضائیة أو المحاكم الإداریة للاستئناف

ترفض هذا الإخطار من حیث الشكل لعدم دستوریته، فهو لا یتطابق مع نص المادة 
  .20201من التعدیل الدستوري لسنة  195

للمحكمة العلیا ومجلس  195یعتبر الإخطار بناء على إحالة الممنوح بموجب المادة 
بعدیة بخصوص القوانین والتنظیمات الدولة إخطار اختیاري تتحرك بموجبه رقابة دستوریة 

أیضا دون النصوص التشریعیة الرسمیة دون النصوص الأخرى و المنشورة في الجریدة 
  .2التنظیمیة التي لم تنشرو 

برر المجلس الدستوري هذا التوسع في الإخطار بناء على الإحالة بأنه إجراء یمنح 
إضافة نوعیة في حمایة الحقوق  الأفراد حق إخطار المحكمة الدستوریة، وبالتالي یعتبر

لذا فإن نجاح هذا الإجراء أو فشله هو مرهون . والحریات التي كرسها وكفلها الدستور
بمدى وجود دفاع قوي أثناء النزاع المعروض أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري من 

  .3عدمه

  القیود الواردة على آلیة إخطار المحكمة الدستوریة: المطلب الثاني

من جهات الإخطار وتدعیمها في  2016رغم توسیع المؤسس الدستوري في تعدیل 
بتخفیض عدد النواب وأعضاء مجلس الأمة بما یمكن المعارضة من  2020تعدیل 

ممارسته، إلا أن ممارسة هذا الإجراء تحكمه جملة من القیود الموضوعیة والإجرائیة تتمثل 
  :في

  

  
                                                             

 1أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص21.
.21المرجع نفسه ص  2 

 القانونیة ، مجلة العلوم )2016على ضوء التعدیل الدستوري دور الإخطار في تفعیل الرقابة الدستوریة ( ،غربي أحسن3
  .430، ص 2016، 04، المجلد03والاجتماعیة، العدد
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  ر المحكمة الدستوریةفي إخطاقید المدة : الفرع الأول

نما  لم یحدد المؤسس الدستوري بخصوص القوانین والمعاهدات آجالا للإخطار وإ
على أنه یتم الإخطار بخصوص المعاهدات قبل التصدیق  02فقرة  190نص في المادة 

علیها والقوانین العادیة قبل إصدارها، وعلیه فان القوانین تخضع للإخطار الجوازي خلال 
صدارها، إذ تنص المادة الفترة المم من  148تدة بین المصادقة علیها من قبل البرلمان وإ

یوما تحسب ) 30(على آجال إصدار القانون وهي ثلاثین  2020التعدیل الدستوري سنة 
وعلیه فان الإخطار الجوازي بشأن دستوریة . 1من تاریخ تسلم رئیس الجمهوریة النص

فإذا صدر النص في الجریدة الرسمیة فقدت القانون العادي تكون خلال هذه المدة، 
أما بخصوص التنظیم فقد حدد  ،ها صلاحیة الإخطار لهذه الصلاحیةالجهات المخول ل

أجلا لإجراء الإخطار وهو الشهر الموالي  03فقرة  190المؤسس الدستوري في المادة 
بخصوص  ، إذ لا یمكن إخطار المحكمة الدستوریة2لنشر التنظیم في الجریدة الرسمیة

التنظیم الذي لم یصدر في الجریدة الرسمیة، كما لا یمكن إخطارها بخصوص التنظیمات 
  .3التي مر شهر على تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة

بخصوص توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات فإن الإخطار بشأنها یكون 
یة بخصوص دستوریة القانون خلال المدة نفسها التي یتم خلالها إخطار المحكمة الدستور 

أو التنظیم، إذ تخطر المحكمة الدستوریة بشأن توافق القانون العادي مع المعاهدات قبل 
إصدار القانون في الجریدة الرسمیة، فإذا صدر القانون سقط حق الجهات المخول لها 

ة صلاحیة الإخطار في تحریك رقابة توافق القوانین مع المعاهدات، كما تخطر المحكم
الدستوریة بشأن توافق التنظیمات مع المعاهدات خلال شهر من تاریخ نشر التنظیمات 
في الجریدة الرسمیة، فإذا انقضى أجل شهر أو لم یتم نشر التنظیمات في الجریدة 

أما بخصوص الأوامر فلم یحدد المؤسس . 4الرسمیة لا یمكن تحریك رقابة التوافق بشأنها
                                                             

.2020من التعدیل الدستوري  148 أنظر المادة 1 
.2020من التعدیل الدستوري  190/03 أنظر المادة 2 

أحسن غربي، (آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  2020)، 
.37المرجع السابق، ص  3 

 4أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 22.
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كمة الدستوریة بشأنها، إذ لم یحدد نقطة البدایة والنهایة الدستوري أجلا لإخطار المح
لإجراء الإخطار، إلا أنه یتعین أن تخطر المحكمة الدستوریة بشأن الأوامر قبل عرضها 

نوع الرقابة هل هي سابقة قبل صدور الأمر في  142على البرلمان، كما لم تبین المادة 
: على 142من المادة  02الفقرةالجریدة الرسمیة أم لاحقة بعد صدوره حیث نصت 

  .1... "یخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه الأوامر"

بخصوص الرقابة الوجوبیة المتعلقة بمطابقة القانون العضوي للدستور ومطابقة 
حددت في  190النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان للدستور، فإن نص المادة 

نقطة البدایة التي یبدأ منها سریان میعاد الإخطار وهو بعد مصادقة  06و 05قرتین الف
، إلا أن 2البرلمان على القوانین العضویة أو بعد مصادقة الغرفة على نظامها الداخلي

الفقرتین المذكورتین أعلاه لم تحددا النقطة التي ینتهي بها أجل الإخطار الوجوبي، والذي 
یوما التي یصدر خلالها رئیس الجمهوریة القوانین في ) 30(دة ثلاثین ینبغي أن یتقید بم

الفقرة الأخیرة التي نصت على خضوع  140الجریدة الرسمیة، وما یؤید ذلك نص المادة 
، وبذلك یكون 3القانون العضوي لرقابة المطابقة قبل إصداره من قبل رئیس الجمهوریة

خطار وهو بعد المصادقة علیه من قبل المؤسس الدستوري قد حدد بدایة سریان الإ
البرلمان ونقطة النهایة وهي إصداره في الجریدة الرسمیة، إذ یتوقف إصداره على قرار 

  4.المحكمة الدستوریة

قد تكون الفترة الإجمالیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة لإخطار المحكمة الدستوریة 
اب الآجال یكون ابتداء من تاریخ یوما لأن حس) 30(بشأن رقابة المطابقة تفوق ثلاثین 

مصادقة البرلمان على النص ولیس من تاریخ تسلم رئیس الجمهوریة للنص، إلا أنه من 
الناحیة العملیة تقدم رئیس الجمهوریة بالإخطار الوجوبي بشأن القوانین العضویة أو 

المصادقة  النظام الداخلي لغرفة من غرفتي البرلمان في آجال قصیرة، إذ بالعودة لتاریخ
                                                             

.2020، من التعدیل الدستوري 142/02أنظر المادة  1 
.2020، من التعدیل الدستوري 06و 190/05أنظر المادة  2 
.2020التعدیل الدستوري  ، من140أنظر المادة  3 

المرجع ، )2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (، غربي أحسن4
  .39السابق، ص 
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على النص من قبل مجلس الأمة وتاریخ إیداع رئیس الجمهوریة عریضة الإخطار لاحظنا 
  .1یوما) 30(أن المدة تقل عن ثلاثین 

بخصوص الإخطار عن الدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو 
قرار المحكمة  على أن 19-22من القانون العضوي  43فقد نصت المادة مجلس الدولة، 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وهذا مهما الدستوریة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 
كانت نتیجتها، غیر أننا نشیر إلى أن قرار المحكمة الدستوریة هو الذي یحدد تاریخ فقدان 

ري الحكم التشریعي أو التنظیمي غیر الدستوري خاصة لأثره والذي في الغالب یكون فو 
  .2ولیس من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  قید حصر جهات إخطار المحكمة الدستوریة: الفرع الثاني

تتوقف الرقابة على دستوریة القوانین على إجراء الإخطار، إذ لم یمنح المؤسس 
الدستوري للمحكمة الدستوریة سلطة التحرك التلقائي لفرض الرقابة على النصوص 

یمیة أو المعاهدة والاتفاقیات المخالفة للدستور، وذلك حتى لا تتحول التشریعیة أو التنظ
المحكمة الدستوریة إلى سلطة فوق جمیع السلطات الدستوریة أو تصبح خصما لهذه 

  .3السلطات، رغم أن هناك من یفضل منحها سلطة الإخطار الذاتي أو التلقائي

یة في السلطات لقد حصر المؤسس الدستوري جهات إخطار المحكمة الدستور 
الثلاث دون أن یوسع هذا الإجراء إلى خارج هذه السلطات، إذ منح حق الإخطار 
الوجوبي بشأن مطابقة القانون العضوي والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان 
ودستوریة بعض الأوامر، لرئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستور، وهو اختصاص 

لمؤسس الدستوري أي جهة أخرى في ممارسة الإخطار حصري له، إذ لم یشرك ا

                                                             
 1أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 24. 

. 19- 22العضوي  من القانون 34أنظر المادة  2 
المرجع ، )2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (، غربي أحسن3

  .39السابق، ص 
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من التعدیل الدستوري لسنة  193الوجوبي، وعلیه لا یمكن للجهات المحددة في المادة 
  .1مباشرة الإخطار الوجوبي 2020

إن حصر المؤسس الدستوري لإجراء الإخطار الوجوبي في رئیس الجمهوریة لا 
بة النصوص القانونیة الخاضعة لرقابة المطابقة یؤثر على دور المحكمة الدستوریة في رقا

وحتى الرقابة الدستوریة المتعلقة بالأوامر لأن الإخطار في مثل هذه الحالات یتم بشكل 
آلي من طرف رئیس الجمهوریة الذي یكون ملزما بتمریر النص على المحكمة الدستوریة 

ریة مختصة برقابة مطابقة قبل إصداره في الجریدة الرسمیة، وذلك لكون المحكمة الدستو 
القوانین العضویة والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان قبل دخولها حیز التنفیذ 

الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة  2020وأضاف لها المؤسس الدستوري في تعدیل 
سس أثناء العطلة البرلمانیة أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، إذ ألزم المؤ 

أما بخصوص الإخطار . الدستوري رئیس الجمهوریة بإخطار المحكمة الدستوریة بشأنها
الجوازي فقد قام المؤسس الدستوري بحصر جهات الإخطار في السلطات الثلاث من 

، إذ یشكل الإخطار 2020من التعدیل الدستوري لسنة  195و 193خلال نص المادتین 
التي تمارسها المحكمة الدستوریة ما یقلل من فعالیة  الجوازي قیدا على الرقابة الدستوریة

هذه الرقابة خصوصا أن المؤسس الدستوري لم ینص على آلیة تلزم جهات الإخطار 
بتفعیل الإجراء، وبذلك یكون المؤسس الدستوري قد منح سلطة تقدیریة لهذه الجهات في 

  .2إخطار المحكمة الدستوریة

الإخطار الجوازي تتمثل في رئیس الجمهوریة،  فان جهات 193بالعودة لنص المادة 
رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، 

، كما 3عضوا في مجلس الأمة) 25(نائبا، خمسة وعشرین ) 40(حسب الحالة، أربعین 
ستوریة بحصر إخطار المحكمة الد 2020المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري سنة 

بالدفع بعدم الدستوریة بناء على الإحالة في جهتین قضائیتین فقط هما المحكمة العلیا 

                                                             
 1أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 24.

.25المرجع نفسه، ص  2 
.2020، من التعدیل الدستوري 02و 193/01أنظر المادة  3 
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ومجلس الدولة مستبعدا باقي الجهات القضائیة الأخرى واستبعد أیضا الجهات الممنوح لها 
على سبیل الحصر من الإخطار بالدفع  193حق الإخطار الجوازي التي حددتها المادة 

  .1ةبعدم الدستوری

  قید جوازیة إخطار المحكمة الدستوریة: الفرع الثالث

النص على جوازیة إجراء الإخطار الذي  195و 193تضمن الدستور في المادتین 
تتقدم به الجهات المحددة في المادتین والمتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین العادیة 

دة الجهات المحددة حصرا في ، إذ یتوقف الأمر على إرا2والتنظیمات وأیضا المعاهدات
ن كان ظاهر الفقرة الأولى من المادة  یوحي بأن إجراء  193المادتین المذكورتین، وإ

الإخطار الذي یقوم به رئیس الجمهوریة، أو رئیس مجلس الأمة، أو رئیس المجلس 
الشعبي الوطني، أو الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، لیس جوازیا وذلك من 

للدلالة ) یمكن(أو ) یجوز(، إذ لم یسبقه المؤسس الدستوري بعبارة "یخطر"ل مصطلح خلا
أین استعمل المؤسس  195على الجوازیة خلافا للقفرة الثانیة من نفس المادة ونص المادة 

یمكن إخطار (وعبارة  193في الفقرة الثانیة من المادة ) یمكن إخطارها(الدستوري عبارة 
فقرة  148، غیر أن المؤسس الدستوري في المادة 195في المادة ) المحكمة الدستوریة

 لالمتعلقة بإصدار رئیس الجمهوریة للقوانین خلا 2020من التعدیل الدستوري سنة  02
یوما نصت على جوازیة الإخطار الممنوح للجهات المحددة في المادة ) 30(أجل ثلاثین 

السلطات المنصوص علیها في  غیر أنه إذا أخطرت سلطة من: "حیث تنص على أنه
أدناه المحكمة الدستوریة، قبل صدور القانون، یوقف هذا الأجل حتى تفصل  193المادة 

  ".أدناه 194في ذلك المحكمة الدستوریة وفق الشروط التي تحددها المادة 

                                                             
المرجع  ،)2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (، غربي أحسن1

  .41السابق، ص 
.2020من التعدیل الدستوري  195و  193أنظر المادتین  2 
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إن جوازیة الإخطار یعتبر أكبر قید یعرقل ویقلل من فعالیة دور المحكمة الدستوریة 
بة على دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات المخالفة للدستور، وذلك إذا في الرقا

  .1الصمت تجاه هذه النصوص المخالفة للدستور 193التزمت الجهات المحددة في المادة 

القیود الواردة على إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء : الفرع الرابع
  على إحالة

حكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة إن إخطار الم
العلیا أو مجلس الدولة هو إخطار جوازي، مقید بعدة قیود وضوابط نص علیها المؤسس 

، إذ تتمثل أهم 19-22وأیضا المشرع في القانون العضوي رقم  195الدستوري في المادة 
  :القیود في

  ریة على إخطارا لمحكمة الدستوریة من قبل الجهات تقتصر رقابة الدفع بعد الدستو
القضائیة دون باقي السلطات الأخرى التي استبعدها المؤسس الدستوري، كما تقتصر على 
الرقابة على دستوریة القوانین اللاحقة لصدور القوانین والتنظیمات دون الرقابة السابقة، 

وریة عن طریق الدفع بعدم علما أنه تستبعد المعاهدات من رقابة المحكمة الدست
 ؛ 2الدستوریة

ربط المؤسس الدستوري بین إخطار المحكمة الدستوریة من قبل المحكمة العلیا ومجلس 
الدولة عن طریق الإحالة والدفع بعدم الدستوریة، وعلیه في حال عدم وجود نزاع معروض 

النزاع بعدم أمام الجهات القضائیة أو في حال وجود نزاع ولم یدفع أحد الخصوم في 
دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع فلا یمكن للمحكمة 
العلیا أو مجلس الدولة إحالة الدفع للمحكمة الدستوریة، فلا یمكن إثارة الدفع بعدم 

 ؛3الدستوریة من قبل القاضي لعدم تعلقه بالنظام العام
   التشریعي أو التنظیمي من طرف الأفراد عن یتعین أن یتم الطعن في دستوریة النص

طریق الدفع بعدم الدستوریة، إذ لا یتم الطعن ضد النص التشریعي أو التنظیمي بواسطة 
                                                             

 1أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 26.
.27المرجع نفسه، ص  2 

  .19-22من القانون العضوي رقم  17المادة 3
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دعوى أصلیة یتم رفعها أمام الجهات القضائیة أو أمام المحكمة الدستوریة، لذا فإن الجهة 
ریح بعدم دستوریة النص القضائیة المعروض أمامها النزاع غیر مخول لها صلاحیة التص

نما یتعین علیها أن  التشریعي أو التنظیمي الذي سیطبق على النزاع المعروض علیها وإ
حالة المسألة إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب نوع الجهة  تمتنع عن تطبیقه وإ

مكن القضائیة، إلا أنه یمكن رفض الدفع من قبل هذه الجهات التي قدم أمامها، وهنا لا ی
الطعن في قرار رفض إرسال الدفع إلا من خلال الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو 
في جزء منه، كما أن الطعن یتعین أن یقدم بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة طبقا للمادة 

 ؛191-22من القانون العضوي  20
  عللة، فإذا یتعین أن یقدم الدفع بعدم الدستوریة بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة وم

تخلف هذا الشرط، فان الدفع بعدم الدستوریة یقع تحت طائلة عدم القبول طبقا لنص 
 ؛192-22من القانون العضوي  19المادة 

  یتعین أن یكون النص التشریعي أو التنظیمي المعترض علیه بعدم الدستوریة هو
یتعین أن یكون نص حاسم في حل النزاع القضائي أي یتوقف علیه مآل النزاع، كما أنه 

، 3النص التشریعي أو التنظیمي ینتهك الحقوق والحریات التي یكرسها ویحمیها الدستور
لذا فإن النص التشریعي أو التنظیمي الذي لا یكون في نظر المحكمة العلیا أو مجلس 
الدولة حاسما في حل النزاع القضائي أو النص قد تم استبعاده في حل النزاع أو كان 

ا أو تنظیمیا لا یتصل بالحقوق والحریات التي یضمنها الدستور الجزائري، نصا تشریعی
فإن هذه الجهات القضائیة لا یمكنها إخطار المحكمة الدستوریة بشأن هذا النص بناء 

 ؛4على إحالة
  یشترط لقبول الدفع بعدم الدستوریة من قبل الجهات القضائیة المقدم أمامها أن یكون

ظیمي المعترض علیه یتوقف علیه مآل النزاع أو یشكل أساس النص التشریعي أو التن
المتابعة، وألا یكون قد سبق التصریح بمطابقته أو دستوریته باستثناء حالة تغیر الظروف، 

                                                             
.19-22من القانون العضوي رقم  20أنظر المادة  1 
.19-22من القانون العضوي رقم  19أنظر المادة  2 
.2020من التعدیل الدستوري  195/01أنظر المادة  3 

 4أحس غربي، أحسن، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 28.
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من القانون العضوي  21كما أنه یتعین أن یتسم الدفع المثار بالجدیة طبقا لنص المادة 
22-191.  

ع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من قبل إن إخطار المحكمة الدستوریة بالدف
المحكمة العلیا أو مجلس الدولة هو سلطة مقیدة تمارسها الجهات القضائیة المحددة كما 
نما هو إخطار جوازي لكونه جاء  تشاء، كما أن المؤسس الدستوري لم یجعله أمرا وجوبیا وإ

یمكن إخطار : " ىعل 01الفقرة  195فنصت المادة  2بصیغة الاختیار ولیس الوجوب
المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 

  ...".الدولة

 

                                                             
.19- 22من القانون العضوي  21أنظر المادة  1 

 2أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 38-37.
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:خلاصة الفصل الأول  

لقد كان المجلس الدستوري الجزائري شبه معطل في ظل الدساتیر السابقة لتعدیل 
جهات المختصة فبالرغم من منحه اختصاصات وصلاحیات واسعة غیر أن ال 2016

  .بتحریكه محدودة جدا

یعد  2016إن زیادة عدد الجهات المختصة بإخطار المجلس الدستوري في تعدیل 
نقلة نوعیة تحسب للمؤسس الدستوري الجزائري في سبیل تفعیل الرقابة الدستوریة والتقلیل 

  .من إمكانیة صدور قوانین غیر دستوریة

طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة أمام كما أن توسیع الإخطار إلى الأفراد عن 
الجهات القضائیة تعتبر خطوة هامة من أجل حمایة الحقوق والحریات الأساسیة المكرسة 

  .في الدستور

في  2016وبالرغم من الإصلاحات التي عرفها المجلس الدستوري بموجب تعدیل 
دستوري لم یعمر طویلا، بحیث أدخل المؤسس ال 2016مجال الإخطار فإن تعدیل 

تغییرا جوهریا على الرقابة الدستوریة من خلال التخلي عن  2020الجزائري في تعدیل 
تباع نموذج المحكمة الدستوریة   .المجلس الدستوري وإ

غیر أن الشيء الملاحظ على المحكمة الدستوریة في مجال الإخطار هو الاحتفاظ 
  .بنفس جهات الإخطار التي كانت في المجلس الدستوري

تقلیص العدد المطلوب لإخطار البرلمانیین   2020تاح التعدیل الدستوري لسنة لقد أ
نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني، وخمسة وعشرین ) 40(للمحكمة الدستوریة إلى 

  .عضوا في مجلس الأمة) 25(

إضافة إلى توسیع مجالات الإخطار لتشمل الأوامر التشریعیة التي یصدرها رئیس 
  .الجمهوریة

كذا إخضاع التنظیمات للرقابة اللاحقة، وكذلك النظر في توافق القوانین و 
  .والتنظیمات مع المعاهدات
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  . وكذلك الفصل في الخلافات بین السلطات وتفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة

ان المحكمة الدستوریة مقیدة بإجراء الإخطار، إذ لا یمكن أن تمارس مهامها دون 
ت التي حددها الدستور، وینقسم إخطار المحكمة الدستوریة إلى إخطارها من قبل الجها

خطار  خطار جوازي، كما ینقسم من زاویة أخرى إلى إخطار مباشر وإ إخطار وجوبي وإ
  .    غیر مباشر، والقیود الواردة على كل نوع من الإخطار

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
تطبيق الإخطار أمام 

  المحكمة الدستورية
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 2020أسند المؤسس الدستوري الجزائري بموجب الإصلاحات الدستوریة لسنة 
مهمة الرقابة على دستوریة القوانین إلى المحكمة الدستوریة التي تتمتع بالاستقلالیة 

، لیحظى بذلك مجال الرقابة على دستوریة عضویة والوظیفیة في ظل النزاهة والحیادال
صات الموكلة للمحكمة اسعة شملت توسیعا في الاختصاالقوانین في الجزائر بإصلاحات و 

التي یجب أن تخطر بخصوصها للقیام بها، سواء من طرف الهیئات أو الدستوریة و 
  .ملزمة لأفراد، لتكون قراراتها نهائیة و ا

في هذا الفصل سنتطرق لأهم النقاط فیما یخص تطبیق الإخطار أمام المحكمة و 
  : یرة من خلال المبحثین التالیینخالدستوریة وفقا للتعدیلات الأ

  .ضوابط إخطار المحكمة الدستوریة :المبحث الأول

 .تبة على إخطار المحكمة الدستوریةالآثار المتر : المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  الثاني  تطبیق الإخطار أمام المحكمة الدستوریةالفصل 
 

 
50 

 

  ضوابط إخطار المحكمة الدستوریة  :المبحث الأول

نما لا تتحرك المحكمة الدستوریة الجزائریة لأداء مهامها الرقابیة من تل قاء نفسها، وإ
ریك عملها والقیام ینعقد لها ذلك عن طریق الإخطار الذي یعد الآلیة الوحیدة لتح

كما أدرج المؤسس  ،1یكون بطلب من جهات محددة خولها الدستور ذلكباختصاصاتها و 
الدستوري نظام الإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في إطار الدفع بعدم 

أحد أطراف دعوى مرفوعة أمام القضاء، ویكون المؤسس الدستوري الدستوریة من قبل 
بذلك قد مكن أطراف الدعوى من الطعن بعدم الدستوریة لحمایة حقوقهم وحریاتهم وأقحم 
القضاء ممثلا في المحكمة العلیا ومجلس الدولة في عملیة الرقابة على الدستوریة عن 

  .2حقة في إجراء الدفع بعدم الدستوریةطریق نظام الإحالة، كما حصر مجال الرقابة اللا

  تحریك الرقابة من طرف الهیئات: لالمطلب الأو

إن أهم ما یمیز الهیئات المكلفة بالرقابیة على دستوریة القوانین في الدساتیر 
قانونیة المختلفة لا تفصل في دستوریة النصوص الزائریة المتعاقبة أنها لا تنظر و الج

یة لى حد سواء إلا إذا تم تقدیم طلب بذلك من الجهات المعنالدولیة عالوطنیة منها و 
، اضعة للرقابة القبلیة أو البعدیةضمن النصوص الخوالمحددة في الدستور لا غیر و 

 3،البرلمانة و وعلیه فإن الحق في الإخطار یعود بالدرجة الأولى للهیئات السیاسیة التنفیذی
تخطر ''عمل المحكمة الدستوریة على أن من النظام المحدد لقواعد  3حیث نصت المادة 

، ، حسب الحالةمن الدستور 193لمحددة في المادة المحكمة الدستوریة من قبل الجهات ا
التوافق مع بشأن دستوریة المعاهدات والاتفاقیات والقوانین والأوامر والتنظیمات و 

  ."المعاهدات

  

                                                             
  .238، ص المرجع السابقعتوتة، سمیرة 1
 ندستوریة القوانیأثر التكریس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة على نظام الرقابة على (إلهام خرشي ووردة خلاف، 2

  . 12، ص 2022، 01والعلوم الاجتماعیة، العدد  الآداب، مجلة )في الجزائر
  .238 ، صالسابقسمیرة عتوتة، المرجع 3
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  الرقابة من طرف السلطة التنفیذیةتحریك : الفرع الأول

 2020من التعدیل الدستوري  193كد المؤسس الدستوري من خلال نص المادة أ
خلال  استقراره على أحقیة الجهاز التنفیذي في تحریك الرقابة على دستوریة القوانین من

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة في إخطار حق كل من رئیس الجمهوریة و 
أو من ...كمة الدستوریة من رئیس الجمهوریةحتخطر الم" :بقوله 1المحكمة الدستوریة

  ."الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

  رئیس الجمهوریة- 01

یمارس رئیس الجمهوریة إلى جانب الإخطار الوجوبي كما بیناه سابقا صلاحیة 
قانونیة الأخرى وهو إخطار جوازي إخطار المحكمة الدستوریة بشأن باقي النصوص ال

الجزائریة  ه ممثلا للسلطة التنفیذیة، وهو حق مخول له في جمیع الدساتیرذلك باعتبار و 
  .2وتعدیلاتها المتلاحقة

یخطر رئیس الجمهوریة '': 19-22من القانون العضوي  09حیث نصت المادة 
من الدستور، بشأن مطابقة ) 05الفقرة ( 190المحكمة الدستوریة طبقا لأحكام المادة 

ر، بموجب رسالة مرفقة بنص القانون العضوي موضوع القوانین العضویة للدستو 
  .''الإخطار

یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة '': 19-22من القانون العضوي  10المادة و 
، طبقا للمادة مان للدستورالدستوریة بشأن مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرل

  .''رع الإخطارسالة مرفقة بالنص موضو من الدستور بموجب ) 6الفقرة( 190

  

  

                                                             
.238المرجع نفسھ، ص  1 

المرجع ، )2020ة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة آلیة الإخطار للرقابة على دستوری(أحسن غربي، 2
  .33، ص السابق
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  لأول أو رئیس الحكومة حسب الحالةالوزیر ا- 02

حق  2016أقر المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعدیل الدستوري لسنة 
الوزیر الأول في تحریك الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الإخطار الأمر الذي 

منه،  193حكام المادة بموجب أ 2020استقر علیه من خلال التعدیل الدستوري لسنة 
ه إخطار المحكمة الدستوریة ، إلا أنه لا یمكن19-22من القانون العضوي  02والمادة 

الرقابة الإلزامیة على القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان وكذا  بشأن
اتفاقیات الهدنة، ومعاهدات السلم، لأنها كما قلنا سابقا في مجال محجوز لرئیس 

ن كان الشخص المخطط هو الوزیر الأول أو رئیس ا لجمهوریة دون سواه حتى وإ
الحكومة، حسب الحالة، باعتباره طرفا ثاني في السلطة التنفیذیة، لیكون له بذلك إخطار 

  .1المحكمة الدستوریة في ما دون ذلك من القوانین كالتشریعات العادیة والتنظیمات

 رف البرلمانتحریك الرقابة من ط: الفرع الثاني

على غرار السلطة التنفیذیة أكد المؤسس الدستوري الجزائري أحقیة البرلمان في 
استخدام هذه الآلیة، لیس فقط لأن التشریع اختصاص أصیل بالبرلمان، ولكن لإضفاء 
نوع من التوازن بین السلطات في استخدام هذه الآلیة، ویتجسد أمر إخطار المحكمة 

ات الجهاز التشریعي في كل من رئیسي غرفتي البرلمان، وكذا الدستوریة من طرف مكون
  .20202النواب وفقا لشروط نصاب جدیدة جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

  مةإخطار المحكمة الدستوریة من طرف رئیس مجلس الأ- 01

سلطة  لرئیس مجلس الأمة 2020منح المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 
إذ یتمتع بهذا الحق  من قبل سلطة إخطار المجلس الدستوري،توریة و إخطار المحكمة الدس

                                                             
  .239سمیرة عتوتة، المرجع السابق، ص 1

.239المرجع نفسھ، ص  2 
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 1996أي أنه حق مخول له في دستور  1996منذ نشأة مجلس الأمة في ظل دستور 
  .1باعتباره ممثل عن السلطة التشریعیة بجمیع تعدیلاته،

  ن طرف رئیس المجلس الشعبي الوطنيإخطار المحكمة الدستوریة م- 02

لرئیس المجلس الشعبي  2020ستوري في التعدیل الدستوري منح المؤسس الد
الوطني صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة وهي امتداد لصلاحیته في إخطار المجلس 
الدستوري،والذي هو حق مخول له في جمیع الدساتیر الجزائریة التي تضمنت الرقابة على 

باستثناء دستور  2020تعدیل  ةإلى غای 1963دستوریة القوانین وتعدیلاتها بدءا بدستور 
19762.  

إن منح المؤسس الدستوري لرئیس المجلس الشعبي الوطني حق إخطار المحكمة 
كما أنه في  الدستوریة نابع من كون أن رئیس المجلس یمثل غرفة من غرفتي البرلمان،

إطار التوازن بین السلطات خصوصا التنفیذیة والتشریعیة یتعین منح رئیسي غرفتي 
  .3رلمان هذه المكنة تماشیا مع منحها لقطبي السلطة التنفیذیةالب

  المحكمة الدستوریة من طرف النوابإخطار - 03

منح المؤسس الدستوري الجزائري لنواب المجلس الشعبي الوطني باعتبارهم یمثلون 
إلا أنه لا یمكن ممارسة هذا الحق  السلطة التشریعیة سلطة إخطار المحكمة الدستوریة،

نما یتعین بلوغ نصاب محدد حدده المؤسس الدستوري بأربعین بشكل  نائبا ) 40(مفرد وإ
وكان  2016إذ تقرر هذا الحق في التعدیل الدستوري سنة  في المجلس الشعبي الوطني،

نائبا بینما خفض العدد في ) 50(العدد الذي حدده المؤسس الدستوري آنذاك هو خمسین 

                                                             
المرجع ، )2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (أحسن غربي، 1

  . 34_33، ص السابق
  .31المرجع السابق، ص  ،)2020الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة (أحسن غربي، 2
المرجع  ،)2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة (أحسن غربي، 3

  .34- 33ص، السابق
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نائبا، وهو أمر نستحسنه ما دام في ) 40(أربعین إلى  2020التعدیل الدستوري لسنة 
 . 1تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین

  لمحكمة الدستوریة من طرف الأعضاءإخطار ا- 04

حق في التعدیل الدستوري سنة ، إذ تقرر هذا الیمثلون السلطة التشریعیة أیضا
بینما خفضه عضوا ) 30(كان العدد الذي حدده المؤسس الدستوري ثلاثین ، و 2016

  .2عضوا) 25(عشرین إلى خمسة و  2020لتعدیل الدستوري ا

أعضاء ري لنواب المجلس الشعبي الوطني و من خلال تمكین المؤسس الدستو 
الأعضاء و خصوصا تخفیض عدد النواب  مجلس الأمة من إخطار المحكمة الدستوریة

المعارضة الموقعین على عریضة الإخطار یكون المؤسس الدستوري قد مكن حقیقة 
التي تنص  116المادة  05البرلمانیة من إخطار المحكمة الدستوریة استنادا إلى المطة 

لأحكام على حقوق المعارضة البرلمانیة ومنها الحق في إخطار المحكمة الدستوریة طبقا 
، إذ تمارس هذا الحق من خلال تقدیم إخطار للمحكمة الدستوریة 193من المادة  2الفقرة 

) 25(عشرین المجلس الشعبي الوطني أو خمسة و  نائبا في) 40(ه من أربعین موقعا علی
  .3عضوا في مجلس الأمة

، إذ یمكن للأغلبیة البرلمانیة تقدیم هذا الحق لیس محصور في المعارضة غیر أن
إخطار للمحكمة الدستوریة عن طریق نوابها في المجلس الشعبي الوطني أو أعضائها في 

ذا كانت الأغلبیة البرلمانیة لا تتوافق توجهاتها مع توجه رئیس مجلس الأمة خصوصا إ
  .4الجمهوریة

ساواة بین الغرفتین بشأن إن النسب التي حددها المؤسس الدستوري لا تحقق الم
نواب 8.65(مالي نواب المجلس الشعبي الوطنيمن إج 09، إذ یشترط ما یقرب الإخطار

                                                             
  .34، ص المرجع نفسه1
  .19المرجع السابق، ص  ،)یة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائريآل(أحسن غربي، 2
  .19المرجع نفسه، ص 3
  .19المرجع نفسه، ص 4
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النواب بینما في مجلس الأمة یشترط ما  من 12/1أي یشترط توقیع ما یقارب ) المجلس
أي ما یقارب  )أعضاء مجلس الأمة 17.36(المجلس  من إجمالي أعضاء 18یقارب 

علیه یتعین تخفیض و  ،ث النسبةإذ یشترط تقریبا الضعف من حی ،أعضاء المجلس 6/1
هذا العدد مرة أخرى خصوصا في مجلس الأمة حتى تتمكن المعارضة البرلمانیة من 

  .1يالمحكمة الدستوریة بشكل فعل خطارإ

بل هو  193إن الإخطار لیس امتیازا ممنوحا لجهات الإخطار المحددة في المادة 
ون هناك نص قانوني غیر عبارة عن مرحلة من مراحل التشریع یمارس عندما یك

اللجوء لإجراء الإخطار في حالة  2020إذ لا یمكن قبل التعدیل الدستوري سنة ، دستوري
التشریعیة بغرض عرقلة السلطة صاحبة لسیاسي بین السلطتین التنفیذیة و ا الخلاف

أصبح بإمكان  2020الإخطار لعمل السلطة الأخرى أما في ظل التعدیل الدستوري سنة 
جهات الإخطار اللجوء إلى المحكمة الدستوریة بشأن الخلافات التي تحدث بین السلطات 

  .2الدستوریة

 2016لرأي الذي أصدره بشأن مشروع التعدیل سنة برر المجلس الدستوري في ا
كفیلة بأن تساهم في ''ة والتي وسعت في جهات الإخطار بأن المواد المعدلة والمضاف

تعزیز مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وحمایة الحقوق 
مجلس الدستوري في رقابة ، كما اعتبرها كفیلة بتدعیم دور ال3''والحریات الفردیة والجماعیة

القواعد القانونیة الصادرة عن السلطات العمومیة، كما أنه لم یتطرق المؤسس الدستوري 
لتعدد الإخطارات بشأن النص الواحد، إذ یتعین في  2020في التعدیل الدستوري سنة 

  .4مثل هده الحالة ضم المحكمة الدستوریة الإخطارات  والفصل فیها بقرار واحد

  

 
                                                             

.19المرجع نفسھ، ص  1 
  .20_19ص المرجع نفسه، 2
  .، المرجع السابقد .م/ د  .ت .ر 01/16رأي رقم 3

 4أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص20.
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  إجراءات الإخطار المباشر  :ثالثع الالفر 

على مجموعة من الإجراءات القانونیة الواجب  19-22نص القانون العضوي رقم 
إلى  03توریة في مجال الإخطار المباشر وذلك في المواد من أمام المحكمة الدس إتباعها

لأخیر ي افو  ،ثم التقید بالنص المخطر ،مكن أن نوجزها في رسالة الإخطارالتي ی، و 14
  .آجال الفصل في الإخطار

  رسالة الإخطار - 01

معللة قابة الدستوریة، برسالة مكتوبة و تخطر المحكمة الدستوریة في إطار الر  
أین تسجل هذه الرسالة لدى مصلحة  ر،قة بالنص موضوع الإخطاموجهة إلى رئیسها مرف

أنه  لة، حیثالإحا، في سجل یسمى سجل الإخطارات و 1أمانة ضبط المحكمة الدستوریة
  : ویكون ذلك كما یلي ،2بمجرد تسجیله لا یجوز سحبه

یجب أن تكون رسالة الإخطار  :الدستور و التوافق مع المعاهدات في مجال رقابة-
ذا كان الإخطار منو  ،3مرفقة بالنص موضوع الإخطارو  ،معللة قبل نواب المجلس  إ

توقیعات ، و ألقابأسماء، و إرفاق قائمة تضم  أو أعضاء مجلس الأمة ،الشعبي الوطني
  .4أصحاب الإخطار

حكما آخر مفاده أنه في حال ما إذا سجلت المحكمة الدستوریة  8أضافت المادة و 
  .5فإنها تصدر قرارا واحدا بشأنه، ار في موضوع واحدأكثر من إخط

                                                             
، 04من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  09أنظر المادة 1

  .2023جانفي  22الصادرة بتاریخ 
، مجلة )19-22آلیة الإخطار المباشر للمحكمة الدستوریة في ظل القانون العضوي رقم (عشاش حمزة وزاوي رفیق، 2

  .71، ص15/12/2022، 07، المجلد 01إیلیزا للبحوث والدراسات، العدد 
  .19- 22من القانون العضوي رقم  3مادة انظر ال3
  .19 -22من القانون العضوي رقم  07ادة انظر الم4
  .19 - 22من القانون العضوي  08مادة انظر ال5
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یتم الإخطار  :النظام الداخلي لغرفتي البرلمانوانین العضویة و في مجال رقابة الق-
یرفق رسالة الإخطار بنص القانون و  ،حالة من قبل رئیس الجمهوریة فقطالفي هذه 

  . 1العضوي أو النظام الداخلي

كون یجب أن ی :تفسیر الأحكام الدستوریةوریة و في الخلافات بین السلطات الدست-
تبین أوجه التعدي على الدستور أو الاعتداء على  ،الإخطار بواسطة رسالة معللة

  .2أو إرفاق الحكم المراد تفسیره ،ت السلطة المخطرةحیة من صلاحیاصلا

  التقید بالنص المخطر - 02

السالف الذكر أن المحكمة  19-22من القانون العضوي رقم  4نصت المادة  
لا یمكنها البتة أن  ،أو عدة أحكام في النص المخطر بهالدستوریة أثناء دراستها حكم 

ن كان یوجد ارتباط مباشر حتى و ، به أخرى في أي نص آخر لم تخطر تتصدى لأحكام إ
  .3بین النصین

ن بدراسة ما مقیدو ، ل على أن قضاة المحكمة الدستوریةهذا إن دل فإنما یدو 
لا یمكنهم و  ،ى ما طلب منهم من الجهة المخطرةذلك بناء علو  ،یخطرون به من أحكام

  .لة خارج عن إطار النص المخطر بهإثارة أي مسأ

ذا قررت المحكمة الو  ترتب عن توریة الأحكام التي أخطرت بها، و دستوریة عدم دسإ
  .4لمخطرة مباشرةذلك مساس ببنیة نص كاملة یعاد النص إلى الجهة ا

  

  

  
                                                             

   19-22من القانون العضوي  10و 9انظر المادتین 1
   19-22من القانون العضوي  13و 12ظر المادتین ان2
  .19-22من القانون العضوي  4انظر المادة 3

.72عشاش حمزة وزاوي رفیق، المرجع السابق، ص 4 
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  آجال الفصل في الإخطار - 03

 تجسیدا لدورها الفعال في أداء مهامها،على حسن سیر المحكمة الدستوریة و حفاظا  
قانون العضوي على المدة التي یجب أن كذا الو ، 2020نص التعدیل الدستوري لسنة 

  .ردستوریة للرد على الإخطار المباشتأخذها المحكمة ال

السالف الذكر مدة شهر واحد من تاریخ  19-22حیث جعل القانون العضوي رقم 
المحكمة فیكون على  أما فیما یخص آجال رد، 1نشر التنظیمات للإخطار حول دستوریتها

  : النحو التالي

جعل القانون العضوي المدة التي تفصل فیها المحكمة الدستوریة  :روامبخصوص الأ -
  .2اأیام كاملة من تاریخ إخطاره 10بشأن دستوریة الأوامر 

فإن : وریة وتفسیر الأحكام الدستوریةبخصوص الخلاف بین السلطات الدست -
ة المدویمكن أن تقلص هذه  ،یوما من تاریخ إخطارها 30المحكمة الدستوریة تفصل في 

ذلك بطلب من رئیس الجمهوریة في حالة وجود طارئ و  ،أیام من تاریخ الإخطار 10إلى 
أن القانون العضوي لم یبین  لعل الوسیلة الأساسیة التي یستعملها الرئیس بماو  ،3معین
هو إرسال رسالة معللة إلى السید رئیس المحكمة الدستوریة  تبین الحالة الطارئة  ،ذلك
 . 4رورة تقلیص هذه المدةي دعت إلى ضالت

یمكن رئیس ''لقواعد عمل المحكمة الدستوریة من النظام المحدد  16وحسب المادة 
، بشأن توریة تخفیض الأجل المذكور أعلاهالجمهوریة أن یطلب من المحكمة الدس

أیام في ) 10(،إلى عشرة ستوریة وتفسیر الأحكام الدستوریةالخلافات بین السلطات الد
  "من الدستور 194طارئ،طبقا لأحكام المادة حالة وجود 

                                                             
  .19- 22من القانون العضوي رقم  5انظر المادة 1
  .19-22من القانون العضوي  6انظر المادة 2
   19-22من القانون العضوي  3انظر المادة 3

.73حمزة وزاوي رفیق، المرجع السابق، ص عشاش  4 
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ال الإخطار بدستوریة المعاهدات والقوانین العضویة غیر أنه ما یلاحظ في مج
فإن القانون العضوي لم یبین الفترة  ،خلي لغرفتي البرلمان مع الدستورمطابقة النظام الداو 

نقاش حول إذا ما هنا یثور ال، و رة حول موضوع الإخطاالمحددة لرد المحكمة الدستوری
هي لمعتمدة في القانون العضوي ألا و كان الأمر یتطلب أخذ الحد الأقصى من الآجال ا

  .1أیام 10هو احد، أو الالتزام بالحد الأدنى و شهر و 

لكن الجواب النهائي على هذه المسألة یكون بالعودة لنص التعدیل الدستوري لسنة 
یوم من  30ال هي العامة في الآج التي جعلت القاعدةو  194خاصة المادة و  2020

  .2أیام هي الاستثناء 10مدة تاریخ الإخطار و 

  یة من طرف الأفراد بإحالة قضائیةإخطار المحكمة الدستور : المطلب الثاني

یمكن إخطار '': على ما یلي 2020توري ل الدسمن التعدی 195/1تنص المادة 
ن المحكمة العلیا أو مجلس إحالة م المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على

، أن الحكم التشریعي أو طراف في محاكمة أمام جهة قضائیة، عندما یدعي أحد الأالدولة
  .''حریاته التي یتضمنها الدستورف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه و التنظیمي الذي یتوق

  خطار الأفراد للمحكمة الدستوریة ضوابط إ: الفرع الأول

للدفع بعدم الدستوریة یجب أن یثار من قبل الأشخاص المخولین  لقبول القاضي
أحد "نفسها والتي استعملت عبارة  195/1لذلك، ولمعرفتهم لابد من الرجوع إلى المادة 

، وبالتالي لم تستعمل مصطلح المتقاضین، وهذا یجعلنا نفهم أن "الأطراف في المحاكمة
لیه فقط، ولا یقتصر على الأشخاص حق إثارته لا یقتصر على المدعى أو المدعى ع

نما المعنویین، كما لا یقتصر ع نما الأجانب أیضالطبیعیین فحسب وإ  ،3الى المواطنین وإ

                                                             
73المرجع نفسھ، ص  1 

  .73، ص المرجع نفسه 2
، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، )19-22ضوابط الدفع بعدم الدستوریة وفقا للقانون العضوي رقم (حنان میساوي، 3

  .641، ص31/12/2022، 07، المجلد02العدد 
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رغم أنها  19-22 من القانون العضوي 15والأمر نفسه یستشف من صیاغة المادة 
  .1"أطراف الدعوىأحد "استعملت عبارة 

وبالتالي من لهم الحق في  ،ه العبارةغیر أن ذلك یجعلنا نتساءل عن المقصود بهذ 
مع العلم أن هذه الإشكالیة كانت مثارة حتى في ظل التعدیل الدستوري لسنة  إثارته؟
الذي استعمل في مادته الثانیة  16-18والتي لم یجب عنها القانون العضوي رقم  2016

ن هذا م 17، غیر أنه بالرجوع إلى المادة 19-22لقانون العضوي رقم نفس عبارة ا
ت في الأخیر نجد أن المشرع حاول إزاحة الغموض والفصل في مدى أحقیة بعض الجها

  .2إثارة الدفع بعدم الدستوریة

النسبة لقاضي الحكم فلا یجوز له إثارته من تلقاء نفسه وهذا كان معمول به حتى بف
الذي منعت مادته الرابعة القضاة بصفة عامة من  16-18في ظل القانون العضوي 

المشرع الدفع بعدم الدستوریة مرتبط یا، وبذلك جعل المؤسس الدستوري و ثارته تلقائإ
  . 3بمصلحة المتقاضین على الرغم من أنه یمتد إلى مصلحة عامة

الجدید الذي ورد في هذه المادة أنها أزاحت الغموض حول نوع القضاة الذین لا و 
تها التي استعملت فیها اغیمكنهم إثارته بحیث فصلت وأكدت على ذلك من خلال صی

إمكانیة إثارته تلقائیا من وبعده أكدت وبشكل صریح على عدم  ،"قاضي الحكم"عبارة 
، غیر أنها مكنتهما من تقدیم ملاحظات كتابیة النیابة العامة أو محافظة الدولةطرف 

  .4لى طلب من المحكمة الدستوریة فقطحول الدفع بناء ع

نما نص ط المصلحة على المتقاضینیقصر شر  كما یلاحظ أن المشرع لم ، وإ
على أنه یمكن لكل شخص ذي مصلحة أن  16-18صراحة خلافا للقانون العضوي رقم 
، وبالتالي یمكن لكل ریة أمام الجهة القضائیة المعنیةیتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستو 

ع، أن یتدخل في إجراء الدف ،شخص دون تحدید طبیعي أو معنوي، جزائري أو أجنبي

                                                             
.19- 22من القانون العضوي  15أنظر المادة  1 

.641حنان میساوي، المرجع السابق، ص  2 
.641المرجع نفسھ، ص  3 

.242سمیرة عتوتة، المرجع السابق، ص  4 
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على أن یقدم مذكرة مكتوبة، منفصلة ومعللة بذلك قبل إصدار هذه الجهة القضائیة قرارها 
في إرسال الدفع، وفي حالة قبول طلبه یخضع لنفس الإجراءات التي یخضع لها 

  .1الأطراف

  القضائیة للدفع بعدم الدستوریة ضوابط إحالة الجهات : الفرع الثاني

قانونیة یمكن بمقتضاها لأحد الأطراف في منازعة، الدفع بعدم الدستوریة هو آلیة 
وقه وحریاته التي التمسك بأن النص القانوني الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حق

  .2ریضمنها الدستو 

ویختلف الدفع بعدم الدستوریة عن آلیة الإخطار، في كون هذا الأخیر یتم بطریقة 
یة مقررة للمصلحة العامة، أما في آلیة الدفع مباشرة أمام الهیئة المختصة بالرقابة وهي آل

فتنشأ علاقة مباشرة بین القضاء والمحكمة الدستوریة، على اعتبار أن المحكمة العلیا أو 
  .3مجلس الدولة هما المختصان بإحالة ملف القضیة للحكمة الدستوریة للفصل فیه

یة، من خلال وقد ساهمت آلیة الدفع في تعزیز الدور القضائي للمحكمة الدستور 
حمایتها للحقوق والحریات الأساسیة، بما یساهم في مساعدة تطبیق القضاء للنصوص 

  .4القانونیة المطابقة للدستور

ویعتبر الدفع بعدم الدستوریة من المستجدات التي جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 
ق على المنازعة ، ولذلك یمنح الأفراد حق الطعن بعدم دستوریة القوانین التي ستطب2016

  .القائمة في حقه، أو كان هذا القانون یهدد حقوقه وحریاته

ویتم الدفع بعدم الدستوریة، من خلال إخطار المحكمة الدستوریة بناء على إحالة 
من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة وذلك عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام 

                                                             
  . 641ص  المرجع السابق، ،يحنان میساو 1

.1573سعاد عمیر، المرجع السابق، ص  2 
.1573المرجع نفسھ، ص  3 

.642حنان میساوي، المرجع السابق، ص  4 



  الثاني  تطبیق الإخطار أمام المحكمة الدستوریةالفصل 
 

 
62 

 

لتنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه جهة قضائیة، أن الحكم التشریعي أو ا
  .1وحریاته التي یتضمنها الدستور

تصدر المحكمة الدستوریة عندما تخطر بالدفع بعدم الدستوریة، قرار مسبب خلال 
واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر من تاریخ الإخطار، على أنه یمكن تمدید هذا الأجل مرة 

  .2رإلى الجهة القضائیة صاحبة الإخطاار یبلغ هذا القر أربعة أشهر، و 

، إذا أخطرت 2020من التعدیل الدستوري  198وطبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 
المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس 

یر دستوري، فإن الدولة، وقررت المحكمة أن النص التشریعي أو التنظیمي محل الدفع غ
  . 3هذا النص یفقد أثره من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة

قانونیة من الأحكام الدستوریة، أسلفنا أن المواطن أصبح یساهم في تنقیة المنظومة ال
ه یقوم تفعیل العدالة الدستوریة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة غیر أن ذلك لا یعني أنو 

 ، حتى تبدأره على إثارته أمام قاضي الموضوعنما یقتصر دو إ بإخطار المحكمة مباشرة، و 
فیة الدفوع أمام بذلك یمر الدفع بمرحلتین لتص، و سلسلة من المراحل في حالة قبوله

ذلك ، و الدستوریة للبت فیها، لتمر في مرحلتها الأخیرة على المحكمة الجهات القضائیة
  .194-22وفقا للإجراءات المحددة في القانون العضوي رقم 

  القضائیة  الضوابط الإجرائیة لتصفیة الدفوع أمام الجهات :أولا

غراق المحكمة الدستوریة بسیل منلتفادي تراكم الإحالات و  الدعاوي الدستوریة الكیدیة  إ
الدفع بعدم  2020أو  2016، جعل المؤسس الدستوري الجزائري سواء سنة خاصة

  :دستوریة یمر بمرحلتین من التصفیةال

  
                                                             

  .1573ص ، المرجع السابق، سعاد عمیر1
19-22من القانون العضوي رقم  43أنظر المادة  2 

  .1573، ص سعاد عمیر، المرجع نفسه3
  .645، ص المرجع السابقحنان میساوي، 4
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مثار أمامه الدفع بعدم حلة التصفیة التي یختص بها قاضي الموضوع المر  -أ
  الدستوریة

الخطوة الأولى لإعمال الدفع بعدم الدستوریة تنطلق منذ إثارته بصدد دعوى 
، لذا لعادیة أو الإداریة، وفي أي مرحلة كانتمرفوعة أمام إحدى الجهات القضائیة ا

ذا كانت ، و تلاف الجهات التي أثیر أمامهاباخیختلف القاضي الذي یتولى فحص الدفع  إ
، غیر أنه في حالة ائیین فإنها تفصل فیه دون حضورهمتشكیلتها تضم مساعدین غیر قض

  .1التحقیق فتنظر فیه غرفة الاتهامإثارته أثناء 

الموضوعیة التحقق من توفر الشروط الشكلیة و وبمجرد إثارته یقوم القاضي المعني ب
لقضائیة العلیا التي یتبعها صل في مسألة إرساله من عدمه إلى الجهة ایف، و المذكورة سابقا

، وذلك دون الفصل في مسألة دستوریتها لأنها فورا، حفاظا على حقوق أطراف الدعوى
بالتالي قد یسفر ذلك عن صدور إما قرار بالرفض ، و من اختصاص المحكمة الدستوریة

، ولا یمكن أن أیام من تاریخ صدوره 03 ط في أجلیبلغ إلى الأطراف من قبل أمانة الضب
، الفاصل في النزاع أو في جزء منه یكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار

  . 2مواصلة الفصل في الدعوى الأصلیة كما یترتب عن ذلك

ما یسفر عن قبوله إرسال الدفع إلى المحكمة العلیا أو مجو  لس الدولة حسب الحالة إ
م إرساله مرفقا یت، و النیابة العامة أو محافظ الدولة بعد استطلاع رأي ، وذلكبقرار مسبب

یتم تبلغیه ، و أیام من أیام من تاریخ صدوره 10 مذكراتهم خلالبعرائض الأطراف و 
  .3للأطراف ولا یكون قابلا لأي طعن

یترتب عن هذا القرار كأصل عام إرجاء الجهة القضائیة المعنیة الفصل في النزاع و 
توریة في حالة ة توصیلها بقرار الجهة القضائیة العلیا التي تتبعها أو المحكمة الدسإلى غای

                                                             
.19- 22من القانون العضوي  15أنظر المادة  1 

.646حنان میساوي، المرجع السابق، ص  2 
  .646 المرجع نفسه، ص3
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، أو أخذ وقف سیر التحقیق ىر إلى أن هذا الإرجاء لا یؤدي إلنشی، و إحالة الدفع إلیها
  .1التدابیر المؤقتة أو التحفظیة اللازمة

م إرجاء على عد 19- 22من القانون العضوي رقم  26كاستثناء نصت المادة و 
  : تالیةالإذا توافرت الحالات  2ل في الدعوىالفص

  .خص محروما من الحریة بسبب الدعوىعندما یكون الش_ 
، ما لم یعترض المعني عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحریة_ 
  .على ذلك
عندما ینص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبیل _ 
  .الاستعجال

  یة أمام الجهات القضائیة العلیا لة تصفیة الدفع بعدم الدستور مرح-ب
تبدأ الدرجة الثانیة من تصفیة الدفوع بتلقي المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب 

، وعلى إثر ذلك یقوم الدستوریة من طرف الجهات الدنیا الحالة قرار إرسال الدفع بعدم
لدولة باستطلاع رأي النائب العام أو الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس ا

حسب الحالة في أجل أقصاه محافظ الدولة كل فیما یخصه، واللذان یقدمان التماساتهما 
اف من تقدیم في فقرتها الأخیرة الأطر  30تى في هذه المرحلة مكنت المادة ، وحأیام 05

  .3ملاحظاتهم المكتوبة

ا أو مجلس الدولة حسب الحالة منه تشكیلة المحكمة العلی 32كما حددت المادة 
التي تختص بإصدار قرار الإحالة أو رفضه، بحیث تتكون من رئیس الجهة القضائیة 

 3العلیا المعنیة كرئیس لها أو نائبه في حالة تعذر علیه ذلك، ورئیس الغرفة المعنیة وكذا 
  .4نمستشارین معینی

                                                             
.646المرجع نفسھ، ص  1 

.19- 22القانون العضوي من  26أنظر المادة  2 
.19- 22من القانون العضوي  30أنظر المادة  3 

   19- 22من القانون العضوي  32انظر المادة 4
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اله،وذلك بعد التثبت ویتم الفصل في الدفع المرسل في أجل شهرین من تاریخ إرس
-22ي من القانون العضو  21ي المادة من استیفاء جمیع الشروط المنصوص علیها ف

غیر أنه في حالة إثارة الدفع أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة مباشرة فإنهما ، 19
  .1یفصلان في إحالته على سبیل الأولویة ضمن نفس الأجل

 قضائیة العلیا المعنیة برفض إحالة الدفع إلىبناء على ما سبق،قد تفصل الجهة الو 
تسلم نسخة منه لهذه المحكمة، كما ترسله إلى الجهة المحكمة الدستوریة بقرار معلل و 

التي بدورها تقوم بتبلیغه إلى أطراف القضیة في أجل ر أمامها الدفع، و القضائیة التي أثی
ة، وبالتالي تتم إعادة السیر في أیام لاتخاذ الإجراءات القانونیة الملائم 05لا یتجاوز 

یتم الفصل فیها، غیر أن المشرع لم یبین فیما إذا كان هذا القرار الدعوى كأصل عام و 
، كما لم یبین من هي الجهة المكلفة بتبلیغ اشترط فیه التعلیلقابل للطعن أم لا خاصة أنه 

ثار أمامه الأطراف كما فعل بالنسبة لقرار الرفض الصادر عن قاضي الموضوع الم
  .2الدفع

كما قد لا تقتنع تشكیلة الجهة القضائیة العلیا المختصة بالفصل في الدفع وتصدر 
حكمة على أن یكون مسببا، ویرسل إلى الم ،قبول الإحالة دائما في نفس الأجلقرارها ب

عرائض الأطراف، ویترتب على ذلك إرجاء الفصل في الدعوى الدستوریة مرفقا بمذكرات و 
إلى حین البت في الدفع بعدم الدستوریة، إلا إذا كان المعني محروما من الحریة الأصلیة 

بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخیرة إلى وضع حد للحرمان من الحریة ما لم 
محدد بأجل أو على سبیل یعترض المعني على ذلك، أو إذا كان الفصل فیها 

  .3الاستعجال

المحكمة العلیا أو مجلس في حالة سكوت  غیر أن هناك حالة ثالثة قد تتحقق
، هذا ما أجابت لا بالقبول خلال الأجل المحددو  عدم صدور قرارهما لا بالرفضالدولة و 

لقائیا إلى التي نصت على إحالة الدفع ت 19-22من القانون العضوي  36عنه المادة 
                                                             

   19- 22من القانون العضوي  21انظر المادة 1
.647حنان میساوي، المرجع السابق، ص  2 

.647المرجع نفسھ، ص  3 
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عدم إطالة أمد و ، وهذا حفاظا على حقوق الأفراد وحریاتهم كهدف له 1المحكمة الدستوریة
الدعوى الأصلیة دون الفصل فیها، كما حددت في فقرتها الثانیة إجراءاتها بحیث 

ن من القانو  20أخضعتها لنفس إجراءات الإحالة العادیة، وذلك على خلاف المادة 
  .2التي لم توضح ذلك 16-18العضوي 

  ي الدفوع أمام المحكمة الدستوریةالضوابط الإجرائیة للفصل ف :ثانیا

أسلفنا أن عمل الجهات القضائیة یتوج بإخطار المحكمة الدستوریة عن طریق 
التي تقوم فور توصلها بقرار الإحالة الة توفر الشروط اللازمة لذلك، و الإحالة في ح

الصادر عن المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة بإعلام رئیس الجمهوریة، كما 
وكذا قائد الحكومة بهذا القرار وترفقه بعرائض  لم كل من رئیسي غرفتي البرلمانتع

بوا اللذین یمكنهم إبداء ملاحظاتهم حول الدفع المعروض علیها إذا رغومذكرات الأفراد و 
  .3في ذلك

أنه نص صراحة على إمكانیة  19-22الجدید الذي ورد في القانون العضوي و 
المحكمة الدستوریة  تدخل كل شخص ذي مصلحة في إجراء الدفع بعدم الدستوریة أمام

وغ له ذلك بتقدیم یسة التي أثیر أمامها هذا الدفع، و كما سمح له بذلك أمام الجهة القضائی
  .4یكون ذلك قبل وضع الدفع للمداولةمعللة، على أن مذكرة مكتوبة و 

نشیر إلى أن عمل المحكمة الدستوریة لدى نظرها في الدفع بعدم الدستوریة یقوم و 
جلسات على خلاف الرقابة على دستوریة القوانین التي یتم إخطارها على مبدأ علنیة ال

من  48بشأنها عن طریق الهیئات السیاسیة أین تكون جلساتها مغلقة حیث نصت المادة 
في تتداول المحكمة الدستوریة '': د عمل المحكمة الدستوریة علىالنظام المحدد لقواع

ر جلسات المحكمة الدستوریة لدى بتها بذلك یحض، و ''جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط
الأطراف الممثلین من موضوع الدفع إضافة إلى أعضائها ورئیسها ممثل الحكومة و في 

                                                             
.دستوریةمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة ال 22أنظر المادة  1 

.647حنان میساوي المرجع السابق، ص  2 
.648المرجع نفسھ، ص  3 
648المرجع نفسھ، ص  4 
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الذین یمكنهم تقدیم ملاحظاتهم وجاهیا وبالتالي یقوم عمل الحكومة هنا ، و 1بل محامیهمق
دولة تقدیم على مبدأ الوجاهیة أیضا، كما یمكن لقضاة النیابة العامة أو محافظ ال

 30ملاحظاتهم لكن الكتابیة بناء على طلب من المحكمة الدستوریة، حیث نصت المادة 
ئیس المحكمة الدستوریة یفتتح ر ''من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة على 

، والتأكد من حضور ممثل الحكومةنادي على الأطراف و یدعو أمین الضبط لیالجلسة، و 
المحكمة یطلب رئیس ...ل ما دار بالجلسة في سجل الجلسات، وتدوین كمحامي الأطراف

من محامیهم، إن وجدوا، إبداء ملاحظاتهم الشفویة، ثم یمنح الدستوریة من الأطراف أو 
  .''ة لممثل الحكومة لتقدیم ملاحظاتهالكلم

نما  19-22ولم یحدد القانون العضوي رقم  أجل الفصل في الدفع محل الإحالة، وإ
، والتي 2020من التعدیل الدستوري  195/02منه بالإحالة إلى المادة  43ت المادة اكتف

بالرجوع إلیها نجد أن المحكمة الدستوریة تصدر قرارها بشأنه خلال الأشهر الأربعة التي 
تلي إخطارها، مع إمكانیة تمدید هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة كحد أقصى، على أن 

ار مسبب من المحكمة، ویبلغ إلى الجهة القضائیة صاحبة یكون ذلك بناء على قر 
  .2الإخطار

  

  

  

  

  

  

                                                             
.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 30/04أنظر المادة  1 

  . 648، ص المرجع السابق حنان میساوي،2
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  الآثار المترتبة على إخطار المحكمة الدستوریة : المبحث الثاني

یترتب على إخطار المحكمة الدستوریة من قبل جهات الإخطار المحددة في 
وص علیه ي المنصالإخطار الوجوببخصوص الإخطار الجوازي و  195و  193المادتین 

قیام المحكمة الدستوریة  2020من التعدیل الدستوري سنة  190 و 141في المادتین 
الفصل فیه بقرار نهائي الشكل ثم دراسة موضوع الإخطار و  بالنظر في الإخطار من حیث

إذ یتضمن ، القضائیةه ملزم لجمیع السلطات العمومیة والإداریة و لا یقبل أي طعن لأن
طابقة أو دستوریة النص محل الإخطار أو الحكم بعدم دستوریته أو القرار إما الحكم بم

  .1عدم مطابقته للدستور حسب نوع الرقابة المرفوعة أمام المحكمة الدستوریة

  دراسة موضوع الإخطار: لب الأولالمط

، القانوني الجزائري بأهمیة بالغة تحظى الرقابة على دستوریة القوانین في النظام
ة هیكلة الهیئة المكلفة بها بمناسبة كل تعدیل دستوري بهدف جعلها هو ما یفسر إعادو 

ور وتصان فیها الحقوق الدعامة الأساسیة لتأسیس دولة القانون التي یعلى في ظلها الدست
 2020، في إطار ذلك شهدت البلاد على ضوء الإصلاحات الدستوریة لسنة الحریاتو 

یع  من المؤسس الدستوري في مواضالنص على إنشاء محكمة دستوریة تفصل بتكلیف 
  .2، لتخلص إثر ذلك إلى قرارات ملزمة للسلطات كما الأفرادرسائل الإخطار الموجهة إلیها

  

  

  

  

  

                                                             
  .29صرجع السابق، الم ،)آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري(أحسن غربي، 1
  .244، ص المرجع السابقسمیرة عتوتة، 2
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  المداولاتالتحقیق و : فرع الأولال

لدستوریة اختصاصاتها المنبثقة من الدستور والتي تنعقد لها ا تمارس المحكمة
منها، وبالرجوع إلى النظام المحدد لقواعد بمجرد تلقیها رسالة الإخطار بخصوص أي 

جراءات دراسة  2019عمل المجلس الدستوري لسنة  رسالة نجد أنه قد حدد لنا مراحل وإ
  :الإخطار بعد إیداعه كالآتي

تصبح المحكمة الدستوریة ملزمة بالبحث في موضوع رسالة الإخطار بمجرد _ 
یث أن لها في ذلك كامل السلطة ، ویكون ذلك سواء بقبول النظر أو عدمه حاستلامها

التقدیریة وفي حال قبولها الفصل في موضوع رسالة الإخطار یقوم رئیسها بتعیین مقرر 
یر أو أكثر حسب الحالة للتكفل بمهمة التحقیق في موضوع رسالة الإخطار وتحضیر تقر 

 ، و في سبیل ذلك خول المقرر الاستعانة بكل ما1ربخصوصها وكذا إعداد مشروع قرا
وثائق كما یمكنه استشارة خبراء في الموضوع بعد ن شأنه تسهیل مهامه من معلومات و م

، وبعد انتهاء المقرر من المهام المكلف 2الحصول على موافقة رئیس المحكمة الدستوریة
تكون ا أعضائها نسخة من ملف الإخطار و بها یسلم إلى رئیس المحكمة الدستوریة وكذ

  .3روع الإخطار فضلا عن مشروع القراضمرفقة بتقریر مفصل على مو 

وكمرحلة لاحقة لانتهاء عضو المحكمة الدستوریة من عملیة التحقیق تنعقد جلسة -
المداولات باستدعاء من رئیسها لیتم خلالها الاستماع إلى العضو المقرر ودراسة موضوع 

قرارها رسالة الإخطار بالإجماع ویكون ذلك في جلسة مغلقة تتخذ أثناءها المحكمة 
یتعین ، هذا و 4بأغلبیة أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

على المحكمة الدستوریة الفصل في مواضیع رسائل الإخطار المودعة على مستوى 
یوما ابتداء من تاریخ استلامها والذي یمكن أن یخفض إلى  30مصالحها في أجل أقصاه 

                                                             
.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 44أنظر المادة  1 
.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 45أنظر المادة  2 

.245سمیرة عتوتة، المرجع السابق، ص  3 
، الصادرة 75الدستوریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  الداخلي للمحكمةالنظام من  33ة أنظر الماد4

 .2022نوفمبر  13بتاریخ 
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من  194ب من رئیس الجمهوریة عملا بنص المادة أیام بناء على طل 10أجل عشرة 
  .20201التعدیل الدستوري لسنة 

  المحكمة  حجیة أحكام :الفرع الثاني

بالفصل في  أشار المؤسس الدستوري الجزائري إلى أن المحكمة الدستوریة ملزمة
یة ذات طبیعة موضوعیة فإن ذلك باعتبار أن المنازعة الدستور ، و مواضیع الإخطار بقرار

تبعه ضرورة التسلیم بحجیة الأحكام الفاصلة فیها وما یجب الإشارة إلیه هنا أن الحكم سی
ر من ثم إقرایخرج عن أمرین إما رفض الإخطار و الصادر عن المحكمة الدستوریة لا 

ما قبو دستوریة القانون المطعون فیه و  ، وقد میز ل الإخطار والقضاء بعدم دستوریتهإ
ت الصادرة عن المحكمة الدستوریة بحجیة مطلقة في كلا المؤسس الدستوري القرارا

ارات المحكمة الدستوریة نهائیة تكون قر : "بقوله أنه 198/5نص المادة الحالتین من خلال 
، لتتجه لذلك إرادة المؤسس "القضائیةالعمومیة والإداریة و  ملزمة لجمیع السلطاتو 

ریة للطعن فضلا على طابعها الإلزامي الدستوري لإقرار عدم قابلیة قرارات المحكمة الدستو 
 .2للجمیع سواء كانت جهات رسمیة أو غیرها

ونشیر هنا إلى أن الأحكام الخالصة غیر المركبة التي تصدر عن المحكمة 
: افها الأستاذ وجدي راغب فهمي بأنهالدستوریة تنتج أثرها بغیر شرط أو تحفظ وقد عر 

الموضوعیة كتلك التي تجیب الخصم إلى  الأحكام التي تفصل في الطلبات والدفوع''
، وفي هذا الفرض یكتسب حجیة تمنع من إعادة ''طلباته الموضوعیة أو تقضي برفضها

  .3طرحه

أما إذا لم ترى المحكمة الدستوریة في النص التشریعي أو التنظیمي المطعون فیه 
وریة تقضي برفض محكمة الدستبعدم الدستوریة أنه لا تشوبه شائبة عدم الدستوریة فإن ال

  .الطعن
                                                             

  .245سمیرة عتوتة، المرجع السابق، ص 1
  .245، ص المرجع نفسه2
  .245المرجع نفسه، ص 3
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أما عن أثر قرارات المحكمة الدستوریة فإنها تنتج ابتداء من تاریخ صدورها، هذا 
بالنسبة للنصوص القانونیة التي دخلت حیز التنفیذ، أي بالنسبة للرقابة اللاحقة باستثناء 

لمحكمة ما تعلق منها بالدفع بعدم الدستوریة الذي یفقد أثره ابتداء من یوم صدور قرار ا
الرقابة السابقة فلا یتم الدستوریة، أما النسبة للقوانین غیر النافذة ویتعلق الأمر فیها ب

  .1إصدارها

من التعدیل الدستوري  198وبذلك قضى المؤسس الدستوري من خلال نص المادة 
أن قرارات المحكمة الدستوریة هي قرارات نهائیة تحوز الحجیة المطلقة وتكون  2020

افة، ویتعین على السلطات العمومیة والإداریة والقضائیة التقید بها وذلك على ملزمة للك
أساس أن الدعاوى الدستوریة هي بطبیعتها دعاوى عینیة توجه الخصومة فیها النصوص 
القانونیة المطعون فیها بعیب دستوري، لذا فإن القرارات الصادرة فیها تكون لها حجیة 

نما ینصرف الأثر للكافة مطلقة بحیث لا یقتصر أثرها عل ى الجهات التي حركت الرقابة وإ
  . 2وتلتزم بها جمیع سلطات الدولة

  لمحكمة الدستوریة بشأن الإخطار قرار ا :المطلب الثاني

ال النص موضوع الإخطار خلال الآجلمحكمة الدستوریة بشأن الإخطار و تتداول ا
ثم تصدر قرارها بأغلبیة أعضائها  التي أشرنا إلیها سابقاالتي حددها المؤسس الدستوري و 

أي الأغلبیة البسیطة أما  3الحاضرین مع ترجیح صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات
صدر بالأغلبیة المطلقة القرارات التي تتخذها بخصوص القوانین العضویة فیتعین أن ت

فض ، إذ یتضمن إما ر 197المادة  2حاضرین طبقا للفقرة لیس الأعضاء الو  4للأعضاء
ة النص أو مطابقته للدستور الحكم بدستوریطار شكلا أو رفض مضمون الإخطار و الإخ

                                                             
.245المرجع نفسھ، ص 1 

  .2020من التعدیل الدستوري  198أنظر المادة 2
.ام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریةمن النظ 48/03أنظر المادة  3 
.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة 48/02أنظر المادة  4 
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قد یتضمن قرار المحكمة الدستوریة عدم دستوریة النص موضوع الإخطار أو عدم و 
  .1مطابقته للدستور

  رفض الإخطار شكلا  :الفرع الأول

ر أو أخطرت إذا تلقت المحكمة الدستوریة إخطار من جهة غیر محددة في الدستو 
بشأن القوانین العضویة  193المحكمة الدستوریة جهة من الجهات المحددة في المادة 

مثلا أو النظام الداخلي لغرفة من غرفتي البرلمان، فإن الإخطار یكون مرفوضا من حیث 
الشكل لتقدیمه من جهة غیر مختصة، كما یرفض الإخطار من حیث الشكل إذا تم 

تي حددها الدستور، إذ یترتب على هذه الحالات عدم نظر تقدیمه خارج الآجال ال
نما تصدر قرارها برفض الإخطار  المحكمة الدستوریة في دستوریة النص محل الإخطار وإ

، إلا أن الرفض لا یحول دون إخطار دستور ما یعني ترتیب النص لآثارهشكلا لمخالفته لل
عي أو تنظیمي إذا توفرت المحكمة من جدید بخصوص الدفع بعدم دستوریة نص تشری

  .2ضوابطهاشروطها و 

  الحكم بدستوریة أو مطابقة النص : فرع الثانيال

ه ضمن الآجال الدستوریة لموضوع الإخطار والتداول بشأن دراسة المحكمةبعد 
لها أن النص محل  فإذا تبین، تصدر المحكمة الدستوریة قرارها، رالمحددة في الدستو 

و عضوي أو عادي أو نظام داخلي لغرفة في البرلمان أو تنظیم الرقابة سواء كان قانون أ
، فإنه تقضي بدستوریة النص أو راحترم الدستور أو مطابق للدستو  أو أمر أو معاهدة قد

، ویمتد ذلك أیضا لرقابة توافق حسب نوع الرقابة المعروضة علیها مطابقته للدستور
ضا قرار بدستوریة النص التشریعي أو ، كما تصدر أیلقوانین والتنظیمات مع المعاهداتا

                                                             
  .31_30، ص المرجع السابق، )آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري(أحسن غربي، 1
، المرجع السابق، )2020التعدیل الدستوري لسنة آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل (أحسن غربي، 2

  . 45ص 
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ذا تبین لها أنه لا التنظیمي الذي أخطرت بشأنه من قبل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة إ
  . 1ریخالف الدستو 

  :یترتب على هذه الحالة ما یلي

عرض الأوامر التي اتخذها رئیس الجمهوریة على كل غرفة من البرلمان في أول _ 
  .2ها أو رفضهادورة لها للموافقة علی

دستوریتها التصدیق على المعاهدة أو الاتفاقیة التي قضت المحكمة الدستوریة ب_ 
 .3وعدم مخالفتها للدستور

إصدار القانون العادي أو القانون العضوي محل الإخطار والذي قضت المحكمة _ 
، إذ لا ارهأو مطابقته للدستور، حسب الحالة، وبالتالي ینتج النص آث الدستوریة بدستوریته

  .4یمكن الدفع بعدم دستوریة هذه القوانین ما لم تتغیر الظروف

استمرار آثار الأوامر أو التنظیمات التي قضت المحكمة الدستوریة بدستوریتها، _ 
  .5إذ لا یمكن الدفع بعدم دستوریته هذه التنظیمات ما لم تتغیر الظروف

الداخلي الذي قضت المحكمة  تتمكن غرفة البرلمان المعنیة من العمل بالنظام_ 
  .6الدستوریة بمطابقته للدستور

استمرار آثار النص التشریعي أو التنظیمي محل الدفع بعدم الدستوریة بعد صدور 
  .7قرار المحكمة الدستوریة المتضمن دستوریة النص التشریعي أو التنظیمي

المؤرخ في  07-13الفقرة الأخیرة من القانون  24ستوریة المادة الدفع بعدم  - 
  .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة  2013أكتوبر سنة  29

                                                             
.45المرجع نفسھ،  1 

.46المرجع نفسھ، ص  2 
 3أحسن غربي، (آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري)، المرجع السابق، ص 31.

.32المرجع نفسھ، ص  4 
.32المرجع نفسھ، ص  5 
.32المرجع نفسھ، ص  6 

  . 32_31صالمرجع نفسه، 7
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قضى بدستوریة المادة  2021/11/28بتاریخ  21د  .ع.د/ د  .م.ق/ 01قرار رقم 
المتضمن تنظیم مهنة  2013أكتوبر سنة  29المؤرخ في  07-13من القانون رقم  24

  .المحاماة

فصلت فیه كمة الدستوریة و لذي عرض على المحوقائع الدفع بعدم الدستوریة ا
تتمثل في أنه  2021/11/28بتاریخ  21د  .ع.د/ د .م. ق/ 01بموجب قرار رقم 

، قدم محامي الزوجة المدعیة عریضة افتتاح اسبة خصومة أمام قسم شؤون الأسرةبمن
المساس بالشرف السب والقذف و  دعوى تضمنت على حد قول الزوج المدعى علیه عبارات

إثر الشكوى التي رفعها الزوج أمام قاضي  ،ي واصفة إیاه بالشاذعتبار الشخصالاو 
یق التحقیق ضد المحامي محرر عریضة افتتاح الدعوى صدر أمر برفض إجراء التحق

من  24قد اتخذ هذا القرار الأخیر على أساس أحكام المادة مؤید بقرار من غرفة الاتهام و 
التي لمتضمن تنظیم مهنة المحاماة ا 2013أكتوبر سنة  29المؤرخ في  07-13القانون 

المناقشة  محرراته في إطاریمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصریحاته و  لا'' :تنص أنه
بعد الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام دفع الزوج المدعي في  ،''أو المرافعة في الجلسة

، یضمنها الدستورحریاته التي قه و الطعن بعدم دستوریة هذه المادة لكونها تنتهك حقو 
ل المواطنین سواسیة أمام ، حیث تنص الأولى على أن كمنه 47و  37ما المادتان لاسی

ه إلى لهم الحق في حمایة متساویة ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سبب، و القانون
، شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي ، أو أيالمولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي

  . شرفهحق في حمایة حیاته الخاصة و ادة الثانیة على أن لكل شخص الكما تنص الم

من القانون رقم  24مادة فصلا في هذا الدفع فإن المحكمة الدستوریة صرحت بأن ال
نة المحاماة هي مطابقة المتضمن تنظیم مه 2013أكتوبر سنة  29المؤرخ في  07 -13

یستفید المحامي من '':ه التي تنص أنمنه  176ذلك ارتكازا على أحكام المادة للدستور و 
 تمكنه من ممارسة، و ل له الحمایة من كل أشكال الضغوطالضمانات القانونیة التي تكف

ن كانت المادة ، كما اعتبرت أنه و ''مهنته بكل حریة في إطار القانون من الدستور  37إ
ت متشابهة وضعیاتقر مبدأ المساواة فإن هذا المبدأ یتعلق أساسا بالمواطنین ممن هم في 

تمنع متابعة المحامي  07-13من القانون  24لحال أن المادة اوفي مراكز قانونیة واحدة و 
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لا محرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة فهذا بسبب أفعاله وتصریحاته و 
  .یشكل أي مساس بالمبدأ المذكور

انون القور و قرها الدستتوسعت المحكمة الدستوریة في شرح مفهوم الضمانات التي أ
اردة في الدستور اعتبرت أن حق الدفاع من أهم الحقوق الو  ،للمحامي أثناء تأدیة مهامه

المواطن، كما الأخرى المقررة لصالح الإنسان و  تكامله مع منظومة الحقوقوهذا لارتباطه و 
كمة مقتضیات المحاضمانة أساسیة لحسن سیر العدالة وأصول و یعد من جهة أخرى 

ا الإعلان العالمي لحقوق لذلك وردت هذه الضمانة في عدة اتفاقیات دولیة منهو  ،عادلةال
من دستور  11ب المادة ، الذي انضمت إلیه الجزائر بموجمنه 11الإنسان، لاسیما المادة 

) د( 3/ 14، لاسیما المادة السیاسیةالخاص للحقوق المدنیة و العهد الدولي و  1963سنة 
 16المؤرخ في  67-89لیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الذي انضمت إو منه، 
الذي  ،منه 7الشعوب، لاسیما المادة الإفریقي لحقوق الإنسان و والمیثاق  1989ماي 

، 1987فبرایر سنة  3المؤرخ في  37-87صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم رقم 
منه، الذي صادقت علیه الجزائر  16، لاسیما المادة نكذا للمیثاق العربي لحقوق الإنساو 

  .20061فبرایر سنة  11المؤرخ في  62-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

حسب المحكمة الدستوریة فإن استفادة المحامي من الحمایة القانونیة  لممارسته حق 
عن كل أشكال یعتبر من  منأىالدفاع المضمون دستوریا بكل حریة حتى یكون في 

العادلة فیما أن لا تمنحه أي مركز تمییزي بصفته الشخصیة مما لا متطلبات المحاكمة 
من الدستور  37یتعارض مع مبدأ المساواة بین المواطنین أمام القانون المكرس في المادة 

تبعا ، و بمناسبة ممارسته لمهنتهلقانون و اامي یقوم بذلك في إطار الدستور و ما دام أن المح
مرافعته مارسة مهنته و لحمایة القانونیة للمحامي أثناء ملكل ذلك فإن المشرع بنصه على ا

من  24ممارسة حق الدفاع بكل حریة في إطار الفقرة الأخیرة من المادة ، و في الجلسة
قد مارس اختصاصاته  المتضمن تنظیم مهنة المحاماة یكون 07-13القانون رقم 
الحریات ینتهك الحقوق و  فإن هذا النص لم من ثمنونیة و كرس الضمانات القاالدستوریة، و 

                                                             
.01أنظر الملحق رقم  1  
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من  24التي یضمنها الدستور مما یستوجب التصریح بدستوریة الفقرة الأخیرة من المادة 
  .1المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07-13القانون 

  كم بعدم دستوریة أو مطابقة النص الح: الفرع الثالث

مامها أن إذا تبین للمحكمة الدستوریة من خلال دراسة ملف الإخطار المقدم أ
، فإنها تقضي بعدم لف للدستور أو غیر مطابق للدستورالنص موضوع الرقابة مخا

، إذ بالرجوع إلى دستور حسب نوع الرقابة تنظر فیهادستوریة النص أو عدم مطابقته لل
فإن الآثار التي تترتب على قرار  2020من التعدیل الدستوري سنة  198نص المادة 

  :ریة النص أو عدم مطابقته للدستور، تتمثل في ما یليستو المحكمة الدستوریة بعدم د

، وریة معاهدة أو اتفاقیة أو اتفاقیترتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دست_ 
  .2عدم التصدیق علیها من قبل رئیس الجمهوریة، وقرار المحكمة الدستوریة ملزم له

دم مطابقة قانون عادي یترتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة أو ع_ 
أو قانون عضوي امتناع رئیس الجمهوریة عن إصداره في الجریدة الرسمیة، وقرار 

  .3المحكمة الدستوریة ملزم لرئیس الجمهوریة

یترتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة الأوامر التي یتخذها في حالة _ 
، وعلیه یفقد جمیع آثاره وریة للأمر، إلغاء المحكمة الدستشغور المجلس الشعبي الوطني

من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة فلا یتم عرضه على غرفتي البرلمان في أول دورة 
  .4ائمة حمایة للحقوق المكتسبةلها، إلا أن آثاره السابقة لقرار المحكمة الدستوریة تبقى ق

لغاء المحكمة یترتب على قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة التنظیمات إ-
الدستوریة للتنظیم، إذ یفقد النص التنظیمي جمیع آثاره من یوم صدور قرار المحكمة 

                                                             
1-www_brahimi_avocat.com / by mohamed brahimi .on 12/02/2022   من قرارات المحكمة

   09:05على الساعة  2023مارس  27، تم الاطلاع یوم )01الجزء (الدستوریة 
.2020من التعدیل الدستوري  198أنظر المادة  2 
.2020من التعدیل الدستوري  198/01أنظر المادة  3 

، المرجع السابق، )2020آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة (أحسن غربي، 4
  .46ص 
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الدستوریة، إلا أن آثاره السابقة لقرار المحكمة الدستوریة تبقى قائمة حمایة للحقوق 
  .1المكتسبة

على الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستوریة بعدم  198لم تنص المادة _ 
بقة النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان للدستور، دون العمل بالنظام مطا

  .2الداخلي من قبل الغرفة المعنیة

 بخصوص قرار المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي في_ 
، فإنه یترتب علیه فقدان النص التشریعي أو التنظیمي إطار آلیة الدفع بعدم الدستوریة

قرارها المتضمن عدم دستوریة ه ابتداء من الیوم الذي تحدده المحكمة الدستوریة في لأثر 
سابق له كأن  ذ یمكن أن یكون التاریخ متزامن وتاریخ قرار المحكمة الدستوریة أو، إالنص

وریة مناسبا یكون تاریخ رفع النزاع أمام الجهة القضائیة أو أي تاریخ تراه المحكمة الدست
  .3الحریات لاسیما الحقوق المكتسبةحقوق و یضمن حمایة لل

  الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و  33الدفع بعدم دستوریة المادة  - 

قضى بعدم دستوریة  2021/11/28بتاریخ  21د . ع/د/ د .م.ق /01قرار رقم 
  .الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  33المادة 

قاعدة  1966ت المدنیة القدیم في سنة أقر المشرع منذ صدور قانون الإجراءا
نهائیا في بعض الدعاوى البسیطة التي لا ادها أن المحاكم تفصل ابتدائیا و متمیزة مف

تتجاوز قیمتها مبلغ معین، فالأحكام الصادرة في مثل هذه الدعاوي تكون بذلك غیر قابلة 
الابتدائي  ختصاصالاففي هذا القانون القدیم فإن قیمة النزاع الذي یحدد ، للاستئناف

الإداریة ما في قانون الإجراءات المدنیة و أ، و )2المادة (دینار 2000للمحكمة هي النهائي و 
 ،)33المادة (دینار 200000ة بمبلغ فإنه حدد هذه القیم 2008الجدید الصادر في سنة 

                                                             
.47المرجع نفسھ، ص  1 
.47المرجع نفسھ، ص  2 

  .33، صالمرجع السابق، ) آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري(أحسن غربي، 3
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بذلك رض مع مبدأ التقاضي على درجتین و هذه القاعدة كانت محل انتقادات لكونها تتعا
  .إنها تمس بحقوق المتقاضینف

من قانون الإجراءات  33بالنسبة للدفع بعدم الدستوریة الذي نحن بصدده فإن المادة 
آخر درجة في تفصل المحكمة بحكم في أول و '':ي الإداریة تنص على ما یلالمدنیة و 

إذا كانت قیمة الطلبات المقدمة من  ر،دینا 200000متها الدعاوى التي لا تتجاوز قی
آخر درجة حتى ولو ینار تفصل المحكمة بحكم في أول و د 200000مدعى لا تتجاوز ال

تفصل في جمیع و  ،اصة القضائیة تتجاوز هذه القیمةكانت قیمة الطلبات المقابلة أو المق
السؤال الذي أجابت علیه المحكمة الدستوریة . ''ى الأخرى بأحكام قابلة للاستئنافالدعاو 

الإداریة تتعارض مع أحكام المادة انون الإجراءات المدنیة و من ق 33هو هل أن المادة 
حرمت فئة منهم من درجتي كونها میزت بین المتقاضین و ) قبل تعدیله(من الدستور  158

  .التقاضي

للجواب عن هذا السؤال فإن المحكمة الدستوریة اعتبرت أن التعدیل الدستوري 
بدأ التقاضي على درجتین بنصها م 165كرس في المادة  2020المصادق علیه في سنة 

من الدستور لا  34أنه متى كانت المادة قانون یضمن التقاضي على درجتین و على أن ال
تجیز تقیید ممارسة أي حق من الحقوق بما یمس بجوهره إلا لأسباب مرتبطة بحفظ 

ت حریاق و كذا تلك الضروریة لحمایة حقو الأمن وحمایة الثوابت الوطنیة و النظام العام و 
، ید ممارسة حق التقاضي على درجتین، فلا یمكن للمشرع تقیالأخرى یكرسها الدستور

من قانون الإجراءات  33فالمشرع حسب المحكمة الدستوریة حینما أوجب في المادة 
آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها المدنیة والإداریة الفصل بحكم أول و 

ممارسة حق التقاضي على  میز بین المتقاضین في دینار فإنه یكون بذلك قد 200000
من  165ستوري في المادة هو ما لا یتماشى مع ما كرسه صراحة المؤسس الددرجتین و 
ور لكل اعتبرت المحكمة الدستوریة كذلك أن مبدأ المساواة الذي یضمنه الدست ،الدستور

ستوجب عدم تقیید منه ی 165و  37القضاء طبقا للمادتین المواطنین أمام القانون و 
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قیمة الطلبات المشرع حق الأطراف في استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنیة ب
  1.المقدمة في الدعوى

ین الفقرت 33نتیجة لكل هذه الاعتبارات خلصت المحكمة الدستوریة أن المادة 
من المادة  3رة الإداریة تتعارض مع الفقیة من قانون الإجراءات المدنیة و الثانالأولى و 

قررت المحكمة الدستوریة أن هذا النص  ،من الدستور ومن ثمة فهي غیر دستوریة 165
التشریعي یفقد أثره فورا كما أن أثر قرارها یسري على الأحكام المدنیة التي لم تستنفذ آجال 

من قانون الإجراءات المدنیة  2و 1الفقرتین  33یق أحكام المادة الاستئناف عند تطب
  . 2یةالإدار و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

.02أنظر الملحق رقم 1  
2- www.brahimi_avocat المرجع نفسه ،  
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  : خلاصة الفصل الثاني 

وأساسا لأجل ممارسة الرقابة على دستوریة  ابتداءتم إنشاء المحكمة الدستوریة 
القوانین ویتعلق الأمر هنا بالتأكد من مدى مطابقة القوانین العضویة، والأنظمة الداخلیة 

ة شكل الرقابة القبلیة أو والمعاهدات والقوانین والتنظیمات للدستور، وقد تأخذ هذه الرقاب
  .عدیة كما قد تكون إجباریة أو اختیاریة أو عن طریق الدفع بعدم الدستوریة بال

ویعقد الاختصاص هنا للمحكمة الدستوریة عن طریق آلیتي الإخطار من طرف 
الجهات المحددة على سبیل الحصر أو عن طریق الإحالة من طرف الجهات القضائیة 

  .ها المؤسس الدستوري التدخل التلقائي لأجل فحص الدستوریة العلیا، دون أن یمنح

فتهدف الرقابة الدستوریة بذلك إلى التحقق من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم 
، كما یمكن التعرف من خلالها على ما إذا الإلغاء أو الامتناع عن التطبیق الإصدار أو

لحدود التي رسمها له الدستور، أو جاوزها وخرج كان البرلمان المنوط به التشریع قد التزم ا
  .راراتها في الأخیر نهائیة وملزمةعن نطاقها، لتكون ق
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في هذه الدراسة حول آلیة الإخطار التي تقوم بها المحكمة  هختاما لما تم عرض
ن، هاته الأخیرة التي تعتبر الدستوریة من خلالها ممارسة الرقابة على دستوریة القوانی

إحدى الدعائم الأساسیة لقیام دولة القانون وأهم الوسائل لضمان حقوق الأفراد وحریاتهم 
نما بناء على إخطار من  من أي تجاوزات بحیث لا تتحرك هذه الرقابة من تلقاء نفسها وإ

منذ إنشاء المجلس الهیئات المخولة دستوریا، وقد عرفت هذه الآلیة كما أسلفنا تطورا لافتا 
  :الدستوري، حیث لاحظنا كخلاصة أو إن صح القول كاستنتاج ما یلي

یتجسد الدور الرقابي للمحكمة الدستوریة من خلال إخطار مباشر من طرف  
وبإخطار غیر مباشر بالنسبة للأفراد عن طریق الدفع  -سلطة تنفیذیة والبرلمان- الهیئات

  .بعدم الدستوریة بإحالة قضائیة

لإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إیاها صراحة أحكام أخرى في الدستور با
تفصل المحكمة الدستوریة في دستوریة مختلف التشریعات الوطنیة منها والدولیة وكذا 
التنظیمات، واختار المؤسس الدستوري أن تكون الرقابة إلزامیة بالنسبة للقوانین العضویة 

رلمان وكذا الأمر بالنسبة للأوامر الرئاسیة التي أخضعها والأنظمة الداخلیة لغرفتي الب
المؤسس الدستوري للرقابة الإلزامیة وهي رقابة مطابقة، أما بالنسبة للمعاهدات الدولیة فقد 
حسم المؤسس الدستوري أمر رقابتها بإخضاعها للرقابة الاختیاریة السابقة شأنها في ذلك 

خیرة بمنأى عن الرقابة اللاحقة باستثناء تحریكها في شأن القوانین العادیة وعلیه فهذه الأ
لإطار الدفع بعدم الدستوریة، أما التنظیمات فتخضع لرقابة اختیاریة سابقة على صدورها 
كما تخضع لرقابة اختیاریة لاحقة شرط أن یتم ذلك خلال شهر واحد ابتداء من تاریخ 

  .صدورها بالجریدة الرسمیة

 النص على رقابة توافق  2020صلاحات الدستوریة لسنة ومن بین أهم ما ورد في الإ
القوانین والتنظیمات مع المعاهدات وهو اختصاص أخضع بموجبه المؤسس الدستوري 
القوانین العادیة والتنظیمات لرقابة توافق مع المعاهدات المصادق علیها، لكن بإخطار من 

  .قبل الجهات التي منحها الدستور الحق في ذلك
  للمحكمة الدستوریة البت في الخلافات التي یمكن أن تحدث بین السلطات كما أتیح

بسبب التجاوزات على الاختصاصات الممنوحة لكل منها بتنبیه من إحدى جهات 
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الإخطار، وهو أیضا من بین الاختصاصات المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
2020.  

  النص على اضطلاع  2020وأیضا من بین مستجدات التعدیل الدستوري لسنة
المحكمة الدستوریة بتفسیر أحكام الدستور، على أن یكون ذلك بطلب من الجهات التي 

من التعدیل الدستوري لسنة  193لها حق الاتصال بالمحكمة الدستوریة بموجب المادة 
، وهو اختصاص من شأنه المساهمة في الفهم السلیم للمغزى العمیق لأحكام 2020

  .ح المحكمة الدستوریة حامیة للحقوق والحریاتالدستور لتصب
  وتعتبر قرارات المحكمة الدستوریة ملزمة وذات حجیة على كافة السلطات العمومیة

  .الإداریة والقضائیة

وعلى الرغم من هذا التطور الذي لحق الرقابة الدستوریة في الجزائر من المجلس 
بجهات الإخطار ومجالات الإخطار،  الدستوري إلى المحكمة الدستوریة خاصة فیما یتعلق

  :فإننا نقترح ما یلي

  فتح المجال أمام المحكمة الدستوریة من أجل الإخطار الذاتي للنظر في دستوریة
  .القوانین والتنظیمات

  یتعین فتح مجال إخطار المحكمة الدستوریة بشأن القوانین العادیة إلى فترة ما بعد
 .رالدستو تحدید مدة معقولة یحددها إصدارها و 

 تفسیر أحكام  ي تصدرها المحكمة الدستوریة بشأنضرورة النص على إلزامیة الآراء الت
  .الدستور حتى لا تبقى أي شكوك حول إلزامیتها

  إعادة النظر في النص الخاص بإحالة الدفع بعدم الدستوریة عن طریق الجهات
حكمة الدستوریة بناء على القضائیة العلیا، والسماح للجهات القضائیة الأخرى بإخطار الم

إحالة، وذلك ربحا للوقت واختصار الإجراءات، إذ نرى بأن إشراك كل الجهات القضائیة 
في الإحالة یساهم في الحفاظ على مشروعیة النصوص القانونیة بالمقارنة مع نصوص 
الدستور، خصوصا أن الجهات القضائیة هي تملك من الخبرة القانونیة ما یمكنها من 

  .ف النصوص المخالفة للدستوراكتشا
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  ضرورة منح المحكمة الدستوریة السلطة المطلقة في بسط رقابتها التلقائیة على مختلف
  .أنواع المعاهدات الدولیة، ترسیخا لمبدأ المشروعیة
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  :الدساتیر

  .1963سبتمبر  10، الصادرة بتاریخ 64ر، العدد . ، ج1963دستور  -01

  .1989مارس  01، الصادرة بتاریخ 09ر، العدد . ، ج1989دستور  -02

  .1996دیسمبر  08، الصادرة بتاریخ 76ر، العدد . ، ج1996دستور  -03

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -04
  .2016مارس  07، الصادرة بتاریخ 14العدد. ر. وري، جالدست

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر  30مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي  -05
، في الجریدة الرسمیة 2020الدستوري، المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة 

دیسمبر  30مؤرخة في  82رقم . ر. للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج
2020.  

  :القوانین

، یحدد إجراءات 2022یولیو سنة  25مؤرخ في  19-22قانون عضوي رقم  -01
، الصادرة 51رقم .ر. وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة، ج

  .2022یولیو سنة  31بتاریخ 

للجمھوریة  النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة ،الجریدة الرسمیة -02
 . 2023جانفي  22، مؤرخ في 04الجزائریة، العدد 

النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  -03
  .2022نوفمبر 13، الصادرة بتاریخ 75العدد

  المراجع: ثانیا

  أطروحات الدكتوراه

أطروحة مقدمة لنیل شھادة  ، القضاء الدستوري في الدول المغاربیة،بن سالمجمال  -01
  .2015، 01الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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سمیرة عتوتة، الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من المجلس الدستوري  -02
إلى المحكمة الدستوریة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، 

ون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراھیمي قان: تخصص
  .2020/2021برج بوعریریج، سنة 

رمضان بن قدور، آلیة الرقابة الدستوریة في التعدیل الدستور الجزائري لعام  -03
، فرع تمنراست-ار مدرسة الدكتوراه ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إط2016

، جامعة الجزائر -بن یوسف بن خدة–لة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق،دو: تخصص
01.  

  المقالات

دور الإخطار في تفعیل الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل (أحسن غربي،  -01
  .2016، 04، المجلد 03، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد )2016الدستوري 

وریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة الرقابة على دست(أحسن غربي،  -02
  .04/2020، 13، المجلد 04، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد )2020

جوان ، المجلة الشاملة للحقوق، )المحكمة الدستوریة في الجزائر(أحسن غربي،  -03
2021.  

مجلة دفاتر  ،)آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري(أحسن غربي،  -04
  .2021، جوان 06، المجلد 01المتوسط، العدد 

آلیة الإخطار للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل (أحسن غربي،  -05
، 01، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد )2020الدستوري الجزائري لسنة 

  . 04،2021المجلد 

یس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة أثر التكر(الھام خرشي ووردة خلاف،  -06
  .2022، 01، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، العدد )على نظام الرقابة

آلیة الإخطار المباشر للمحكمة الدستوریة في ظل (حمزة عشاش ورفیق زاوي،  -07
، 07، المجلد 01، مجلة إیلیزا للبحوث والدراسات، العدد )19-22القانون العضوي رقم 

15/12/2022.  
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، )19-22ضوابط الدفع بعدم الدستوریة وفقا للقانون العضوي رقم (حنان میساوي،  -08
  .31/12/2022، 07، المجلد 02مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد 

 استحداث المحكمة الدستوریة بدلا من المجلس الدستوري في(زھیرة بن علي،  -09
  .2021، 58، المجلد 04القانونیة والسیاسیة، العدد المجلة الجزائریة للعلوم  ،)الجزائر

آلیة الإخطار في ظل التعدیل الدستوري (شنوف ، والعید بن حفاف  سارة  -10
  .11، المجلد03والعلوم السیاسیة، العدد  ، مجلة الحقوق)2016الجزائري 

ام النظام القانوني للمحكمة الدستوریة في الجزائر قراءة في أحك(سعاد عمیر،  -11
  .2021، 01مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، العدد  ،)2020التعدیل الدستوري لسنة 

الضوابط الشكلیة لتحریك الرقابة على دستوریة (سید علي شرماط وفواز لجلط،  -12
، 10، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد )القوانین في الجزائر

  .2018، 01المجلد 

إصلاح المجلس الدستوري في ظل التعدیل (عبد القادر شربال ورضا خروب ، -13
  .04، مجلد 01، مجلة صوت القانون، العدد )2016الدستوري لسنة 

آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الإخطار المقید (عمار كوسة،  -14
  .2018، جانفي 09ة، العدد ، مجلة الحقوق والعلوم السیاسی)إلى نظام الإخطار الموسع

وأثره في تطویر الرقابة الدستوریة في  2016التعدیل الدستوري (أونیسي،  لیندة -15
  .2016، جوان 06، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،العدد )الجزائر

الرقابة على دستوریة القوانین في الھندسة الدستوریة (نصر الدین بوسماحة،  -16
  .2017، 09جلس الدستوري، العدد ، مجلة الم)الجزائریة

تطور نظام الإخطار من المجلس الدستوري إلى المحكمة (ھاني صوادقیة،  -17
، مجلة )الدستوریة ومساھمتھ في تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر

  .23/04/2022، 10، المجلد 01الحقوق والحریات، العدد 

  آراء المجلس الدستوري

، یتعلق بمشروع 2016ینایر سنة  28د مؤرخ في . م/ د. ت. ر 01/16رأي رقم 
فبرایر  03مؤرخة في  06القانون المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم 

  .2016سنة 
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  آراء المحكمة الدستوریة

قضى بدستوریة المادة  28/11/2021بتاریخ  21د. ع. د/ د. م. ق /01قرار رقم  -01
  .المتضمن مھنة المحاماة 2013أكتوبر سنة  29المؤرخ في  07-13 من القانون رقم 24

قضى بعدم دستوریة المادة  28/11/2021د بتاریخ . ع/د/ د. م. ق /01قرار رقم  -02
  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 33

 المواقع الإلكترونیة 

  cour-constituritionnelle.dz:الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة-01

www-brahimi-avocat.com/by mohamed brahimi.on 12/02/2022 0  من قرارات
على الساعة  2023مارس  27، تم الإطلاع یوم )01الجزء (المحكمة الدستوریة 

09:05  
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  01ملحق رقم 

 : مأخوذ من الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة

Cour-constituritionnelle.dz  

 1443ربیع الثاني عام  23مؤرخ في  21/ د .ع .د/ د .م .ق/ 01قرار رقم 
 2021نوفمبر سنة  28الموافق 

 إن المحكمة الدستوریة،

 منه 225و  198و 197و 195ى الدستور، لا سیما المواد بناء عل –

 1439ذي الحجة عام  22المؤرخ في  16-18بمقتضى القانون العضوي رقم و  
 .الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة 2018سبتمبر سنة  2افق المو 

الموافق  1434ذي الحجة عام  24المؤرخ في  07-13بمقتضى القانون رقم و  
 .والمتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013أكتوبر سنة  29

ر نوفمب 28الموافق  1443ربیع الثاني عام  23وبموجب المداولة المؤرخة في  
المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم الدستوریة،  2021سنة 

والمتضمنة العمل بالبابین الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 
، المعدل 2019مایو سنة  12الموافق 1440رمضان عام  7الدستوري المؤرخ في 

 والمتمم،

مارس  28دم الدستوریة من المحكمة العلیا، المؤرخ في وبناء على قرار الإحالة بع
، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس 21/00003، تحت رقم الفهرس 2021سنة 

والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ  2021/01تحت رقم 2021أبریل سنة  8الدستوري بتاریخ 
والذي  ،)ع.ب(محام معتمد لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة، في حق ) س. م. ج(

ذي الحجة  24المؤرخ في  07-13من القانون رقم  24یدعي فیه عدم دستوریة المادة 
 والمتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 2013أكتوبر سنة  29الموافق  1434عام 
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رئیس  إلىوبناء على الإشعار المرسل إلى رئیس الجمهوریة، والإشعار المرسل  –
، وبناء 2021أبریل سنة  11ر الأول بتاریخ مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزی

 ،2021أكتوبر سنة  20على الإشعار المرسل إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سطیف والطاعن  –
 ،2021أبریل سنة  11بتاریخ ) ي. ب(و) ن .خ(، والمطعون ضدهما )ع.ب(

 5المؤرخ في  21/د .ع .د/ م د .ق/ 02ء على قرار المجلس الدستوري رقم وبنا –
والمتضمن تمدید أجل الفصل في ملف الدفع بعدم الدستوریة الحالي  2021غشت سنة 
الذي تم تبلیغه إلى  2021غشت سنة  9أشهر، ابتداء من تاریخ ) 4(لمدة أربعة 

 السلطات والأطراف،

 عضو المقرر السید بحري سعد االله،وبعد الاستماع إلى تقریر ال –

 وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه، –

نوفمبر  28وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفویة في الجلسة العلنیة بتاریخ  –
 ،2021سنة 

 : من حیث الإجراءات

 07-13القانون رقم  من 24دفع بعدم دستوریة المادة ) ع .ب(حیث أن السید  –
والمتضمن تنظیم  2013أكتوبر سنة  29الموافق 1434ذي الحجة عام  24المؤرخ في 

لا یمكن متابعة محام بسبب ” :في فقرتها الأخیرة على ما یأتي مهنة المحاماة، التي تنص
، وهي المادة التي “أفعاله وتصریحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة

غشت  29عتمدت علیها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطیف في قرارها المؤرخ في ا
والقاضي بتأیید الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى محكمة  2017سنة 

والمتضمن رفض إجراء التحقیق ضد المطعون  2017یونیو سنة  28سطیف بتاریخ 
، وسبب تقدیم شكوى ضده یعود )ن .خ(وهو محامي المدعى علیها مدنیا ) ي .ب(ضده 

ضد زوجها ) ن .خ(إلى تحریره عریضة افتتاحیة أمام قسم شؤون الأسرة لصالح موكلته 



  الملاحق
 

 
93 

 

، التي تضمنت على حد قوله عبارات السب والقذف والمساس بالشرف والاعتبار )ع .ب(
 ،”بالشاذ”الشخصي للمدعي مدنیا واصفة إیاه 

الاتهام لمجلس قضاء سطیف، دفع  حیث وبعد الطعن بالنقض في قرار غرفة –
من القانون المتضمن تنظیم مهنة  )الفقرة الأخیرة( 24الطاعن بعدم دستوریة المادة 

مارس سنة  15المحاماة أمام المحكمة العلیا، بموجب عریضة منفصلة مؤرخة في 
من القانون المثار بصدده  24،کون المادة )س. م. ج(، بواسطة محامیه الأستاذ 2021

منه،  47و  37فع، تنتهك حقوقه وحریاته التي یضمنها الدستور، لا سیما المادتان الد
كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في حمایة “ حیث تنص الأولى على أن 

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو . متساویة
لكل ”، وتنص الثانیة على أن “ف آخر شخصي أو اجتماعيالرأي، أو أي شرط أو ظر 

 ،”شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه

 : من حیث الموضوع

حیث أن الملاحظات المثارة من رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي  –
الوطني وممثل الحكومة والنائب العام لدى مجلس قضاء سطیف وهیئة الدفاع والمطعون 

طراف المتدخلین في الدفع وممثلین في الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین ضدهما والأ
الفقرة الأخیرة من ( 24ومنظمات المحامین المعنیة، تصب كلها في دستوریة المادة 

 ،)، المذكورة أعلاهنون المتضمن تنظیم مهنة المحاماةالقا

حامي من یستفید الم”: من الدستور تنص على ما یأتي 176 حیث أن المادة –
الضمانات القانونیة التي تكفل له الحمایة من كل أشكال الضغوط، وتمكنه من ممارسة 

 ،”مهنته بكل حریة في إطار القانون

، )المذكورة أعلاه 07-13الفقرة الأخیرة من القانون رقم ( 24حیث أن المادة  –
ي إطار لا یمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصریحاته ومحرراته ف”تنص على أنه 

 ،”المناقشة أو المرافعة في الجلسة
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ورد ذكره واستخدامه في “ الحصانة”حیث سجلت المحكمة الدستوریة أن لفظ  –
الملاحظات المقدمة من قبل بعض الأطراف، ومن منطلق حرصها الكبیر على ضرورة 

دون احترام الدستور، والتقید التام باستخدام وتوظیف المصطلحات والألفاظ الواردة فیه 
محاولة تجاوزها أو تحمیل الدستور أكثر مما یحمل، وذلك خشیة الخروج عن إطاره، فإن 
المحكمة الدستوریة توضح وتذكر أن مفهوم الحصانة یتعلق أساسا وحصریا بعضو 

من الدستور وكذلك أعضاء المحكمة الدستوریة وفقا للمادة  129البرلمان طبقا للمادة 
دم ذكره وبیانه لا یجوز توظیف هذا المصطلح خارج منه، وتأسیسا على ما تق 189

من الدستور واضحة إذ استخدمت عبارات  176الإطار الدستوري، لا سیما وأن المادة 
 ،”الحصانة”، ولم یرد فیها إطلاقا مصطلح “بكل حریة”، “الحمایة”، “الضمانات”

بسبب مخالفتها  )الفقرة الأخیرة( 24حیث أن الدفع المتعلق بعدم دستوریة المادة  –
من الدستور، إلا أن هذا المبدأ یتعلق  37لمبدأ المساواة المنصوص علیه في المادة 

أساسا بالمواطنین ممن هم في وضعیات متشابهة وفي مراكز قانونیة واحدة، والحال أن 
منع متابعة المحامي بسبب  )الفقرة الأخیرة( 24في نص مادته  07-13القانون رقم 

ته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة، فإن ذلك لا یمثل أفعاله وتصریحا
 أي مساس بالمبدأ المذكور،

حیث أنه إذا كان للمشرع اختصاص توفیر الضمانات القانونیة المكرسة في  –
- 13منه عند ممارسة المحامي لمهنته، وأن القانون رقم  176الدستور في نص المادة 

الفقرة ( 24على هذه الضمانات القانونیة، ومنها نص المادة  المذكور أعلاه نص  07
، فإنه یعود للمحكمة الدستوریة وحدها اختصاص رقابة مدى دستوریة هذه )الأخیرة

 الضمانات،

من الدستور التي جاء فیها  175حیث أن الحق في الدفاع ثابت بموجب المادة  –
 ،”لقضایا الجزائیةحق الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في ا”

حیث أن حق الدفاع یعد من أهم الحقوق الواردة في الدستور وهذا لارتباطه  –
وتكامله مع منظومة الحقوق الأخرى المقررة لصالح الإنسان والمواطن، كما یعد من جهة 
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أخرى ضمانة أساسیة لحسن سیر العدالة وأصول ومقتضیات المحاكمة العادلة، ولذلك 
 :ة في صكوك دولیة كثیرةوردت هذه الضمان

منه الذي انضمت إلیه  11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سیما المادة  *
ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائری 11الجزائر بموجب المادة 

1963. 

منه، ) د( 3-14العهد الدولي الخاص للحقوق المدنیة والسیاسیة، لا سیما المادة  *
مایو  16المؤرخ في  67-89لذي انضمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم وا

 .1989سنة 

منه، الذي صادقت  7لحقوق الإنسان والشعوب، لا سیما المادة  الإفریقيالمیثاق  *
 .1987فبرایر سنة  3المؤرخ في  37-87علیه الجزائر بموجب المرسوم رقم 

منه، الذي صادقت علیه  16لا سیما المادة المیثاق العربي لحقوق الإنسان،  *
 .2006فبرایر سنة  11المؤرخ في  62-06الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لممارسته حق الدفاع المضمون ة المحامي من الحمایة القانونیة حیث أن استفاد –
ة الفقر  24دستوریا بكل حریة، حتى یكون في منأى عن كل أشكال الضغوط طبقا للمادة 

المذكور أعلاه، یعتبر من متطلبات المحاكمة العادلة  07-13الأخیرة من القانون رقم 
بصفته محامیا، ولا تمنحه أي مركز تمییزي بصفته الشخصیة مما لا یتعارض مع مبدأ 

من الدستور، ما دام أن  37المساواة بین المواطنین أمام القانون المكرس في المادة 
 .القانون وبمناسبة ممارسته لمهنتهار الدستور و المحامي یقوم بذلك في إط

حیث أن الضمانات القانونیة التي یستفید منها المحامي أثناء أداء مهامه طبقا  –
المذكورة أعلاه، تمكنه من ممارسة حق الدفاع المضمون ) الفقرة الأخیرة( 24لنص المادة 

تعارض مع الحق في دستوریا بكل حریة والحمایة من كل أشكال الضغوط، وذلك لا ی
من الدستور، طالما أن  47حمایة الحیاة الخاصة والشرف المكفولة بموجب المادة 

 .الدفاع في إطار الدستور والقانونالمحامي یقوم بمهامه بالقدر الذي تستلزمه متطلبات 
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وعلیه، فإن المشرع بنصه على الحمایة القانونیة للمحامي أثناء ممارسة مهنته  –
من  24الجلسة، وممارسة حق الدفاع بكل حریة في الفقرة الأخیرة من المادة  ومرافعته في

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة یكون قد مارس اختصاصاته  07-13القانون رقم 
من الدستور،  176الدستوریة، وكرس الضمانات القانونیة التي وردت في نص المادة 

وق والحریات التي یضمنها الدستور، ومن ثم فإن النص المذكور أعلاه لم ینتهك الحق
من القانون  24الأمر الذي یتعین معه التصریح بدستوریة الفقرة الأخیرة من المادة 

 .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة

 : وعلیه، تقرر المحكمة ما یأتي

 07-13من القانون رقم  24تصرح بدستوریة الفقرة الأخیرة من المادة  :أولا
 .المحاماة المتضمن تنظیم مهنة

یعلم رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني : ثانیا
 .والوزیر الأول بهذا القرار

 .یبلغ هذا القرار إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا :ثاثال

 .ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ربیع الثاني عام  23حكمة الدستوریة في جلستها المنعقدة بتاریخ بهذا تداولت الم
 .2021نوفمبر سنة  28الموافق  1443

 رئیس المحكمة الدستوریة

 عمر بلحاج

 لیلى عسلاوي، عضوا،

 بحري سعد االله، عضوا،

 مصباح مناس، عضوا،
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 جیلالي میلودي، عضوا،

 أمال الدین بولنوار، عضوا،

 فتیحة بن عبو، عضوا،

 لوهاب خریف، عضوا،عبد ا

 عباس عمار، عضوا،

 عبد الحفیظ أوسوکین، عضوا،

 عمار بوضیاف، عضواء

 .محمد بوطرفاس، عضوا
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 02ملحق رقم 

  :مأخوذ من الموقع الرسمي للمحكمة الدستوریة

Cour-constituritionnelle.dz  

 إم إ من ق  33عدم دستوریة المادة 

 2020/10/13قرار بتاریخ  00006ملف رقم 

 تقاضي على درجتین: الموضوع

 :المرجع القانوني

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 33والمادة  02المادة 

 :الأطراف

 )ب .ل.ب ( المطعون ضده ) / س . ح (  :الطاعن

  :أوجه الدفع بعدم الدستوریة

عي مثیر الدفع حیث یستخلص من القرار محل الإرسال المذكور أعلاه أن المد
على إثر إقامة ضده دعوى أمام محكمة العلمة القسم المدني من ) ب. س. ح(حصول

حكم حضوري قضى  2019.12.10صدر بشأنها بتاریخ ) ب. ل .ب(طرف خصمه 
، ومبلغ )دج 92000(وتسعون ألف دینار  اثنانبإلزامه بدفع له قیمة الألبسة بمبلغ 

المرفوع  استئنافهاء نظر أثنعن الأضرار و  تعویض) دج20000( عشرون ألف دینار
من قانون الإجراءات المدنیة  33خصمه إلى نص المادة  استند 2020.03.10بتاریخ 

بواسطة دفاعه شركة المحاماة  هلعدم جوازه فأثار  الاستئنافالإداریة للدفع بعدم قبول و 
، یتعلق الاستئنافعا مكتوبا بمذكرة منفصلة عن عریضة ادف) ن. ز(و) ج. ب(للأستاذین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مؤسس على أن  33بعدم دستوریة نص المادة 
في الحكم الصادر ضده، بالنظر أن  استئنافالمادة السالفة الذكر تحرم موكلهما من رفع 
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ویفصل فیها ) دج200.000(قیمة الدعوى الصادر فیها لا تتجاوز مائتي ألف دینار 
صة القضائیة لو كانت قیمة الطلبات المقابلة أو المقابحكم في أول وآخر درجة، حتى 

من الدستور، التي  158هو النص التشریعي الذي یخالف المادة تتجاوز هذه القیمة و 
م القضاء وهو المساواة، الكل سواسیة أماأساس القضاء مبادئ الشرعیة و "أن تنص على 

من قانون  33نص المادة بالتالي فإن ، و "انونالق احترامیجسده في متناول الجمیع و 
ز بین المت قاضین، بالنظر إلى قیمة دعواهم الإجراءات المدنیة والإداریة یكون قد میّ

درجة من درجات التقاضي، كما أنه یتعارض أیضا مع مبدأیین دستوریین وهما وحرمهم 
 . حقوق الدفاع، وكذا حق التقاضي على درجتین احتراممبدأ 

  :الدفع بعدم الدستوریةرد المحكمة العلیا عن أوجه 

أن  16-18من القانون العضوي رقم  02حیث إنه من المقرر قانونا، طبقا للمادة 
الدفع بعدم الدستوریة هو إدعاء أحد أطراف الدعوى بأن الحكم التشریعي الذي یتوقف 
علیه مآل النزاع ینهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، كما انه من المقرر قانونا 

من ذات القانون العضوي المذكور أعلاه، أن یتم إرسال الدفع بعدم  08یضا طبقا للمادة أ
إذا كان یتوقف على الحكم التشریعي المعترض  -1: الدستوریة بتوافر الشروط التالیة

ألا یكون هذا الحكم التشریعي قد سبق -2علیه مآل النزاع أو أن یشكل أساس المتابعة 
ر الظروف باستثناءتور من طرف المجلس الدستوري التصریح بمطابقته للدس . حال تغیّ

من قانون الإجراءات المدنیة  33حیث إن المادة  ،أن یتسم الوجه المثار بالجدیة-3
آخر درجة في تفصل المحكمة بحكم في أول و "أنه والإداریة المعترض علیها تنص على 

ذا كانت قیمة ) دج200.000(الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ألف دینار  وإ
تحكم ) دج 200.000(الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دینار 

صة المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قیمة الطلبات المقابلة أو المقا
. "للاستئنافتفصل في جمیع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة القضائیة تتجاوز هذه القیمة و 

هو حق مكرس قانونا في المواثیق حق التظلم في الأحكام القضائیة،  حیث إن
یه بموجب بالخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المصادق علو 

والذي وفقا للمادة الثانیة منه  1989.05.16المؤرخ في  67-89المرسوم الرئاسي رقم 
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م، لأي تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد الدولي، بأن " ال للتظلّ فر سبیل فعّ تكفل توّ
و أن تبت في الحقوق ... هدشخص انتهكت حقوقه أو حریاته المعترف بها في هذا الع

بأن تنمي و ... و الإداریة أو التشریعیة المختصةالسلطة القضائیة أ انتهاكهاالتي یدعي 
اهدات التي من الدستور، فإن المع 150، وطبقا للمادة ..."إمكانیات التظلم القضائي

ها في الدستور تسمو على یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علی
ة لحق  ،القانون ا كان مبدأ المساواة أمام القضاء یعتبر من الركائز المدعمّ حیث لمّ

الإنسان في المحاكمة العادلة والذي بدوره یعتبر من المبادئ التي یقوم علیها قانون 
من  33أن عدم منح المادة قا لأحكام المادة الثالثة منه، و ة والإداریة وفالإجراءات المدنی

الأحكام الفاصلة  استئنافقانون الإجراءات المدنیة والإداریة المدفوع بعدم دستوریتها حق 
 استئنافومنحها حق ) دج200.000(في الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي دینار 

س بمبدأ المساواة أمام القانون اوى الأخرى من شأنه أن یمّ الأحكام الفاصلة في جمیع الدع
من الدستور وكذا المادة الثانیة من العهد  158و 32والقضاء المكرس بنص المادتین

- 89ق علیه بموجب المرسوم الرئاسي الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المصاد
 انتهاكم الدستوریة المثار هو طالما أن مرمى الدفع بعد، و 1989.05.16رخ في المؤ  67

الحكم التشریعي المدفوع بعدم دستوریته مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وذلك بأخذه 
معیار قیمة الدعوى سببا لحرمان مثیره من حق التظلم من الحكم الصادر فیها ضده وسببا 

منه جعل ممارسة و  للاستئنافأیضا لقابلیة الأحكام الفاصلة في جمیع الدعاوى الأخرى 
حق التقاضي على درجتین تتوقف على قیمة الدعوى، فیبدو أنه توجد أسباب من شأنها 
إحداث شك حول دستوریة الحكم التشریعي المدفوع بعدم دستوریته، مما یجعل الدفع بعدم 
الدستوریة المثار هو دفع یتّسم بالجدیة، ولما كان الحكم التشریعي المدفوع بعدم دستوریته 

المدعى مثیر الدفع، وأن هذا الحكم  استئنافوقف علیه الفصل في قبول أو عدم قبول یت
التشریعي لم یسبق أن صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، فتعیّن التصریح بإحالة 

 . الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس الدستوري للفصل فیه

  :رق القرامنطو 

 ة الدفع بعدم الدستوریةقبول الدفع شكلا وفي الموضوع إحال
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  :سالرئی

 الضاوي عبد القادر

  :رالمستشار المقر 

 زرهوني زولیخة
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  الملخص
ري لسنة شھد مجال الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر إثر التعدیل الدستو

حات الدستوریة التي مر بھا رف لھ مثیل ضمن مسیرة الإصلاانتقالا نوعیا لم یع 2020
حیث أقر المؤسس الدستوري الجزائري ضمن  1963منذ أول دستور للجزائر سنة 

الإصلاحات النص على إنشاء محكمة دستوریة وأناط لھا مھمة الرقابة على دستوریة 
القوانین بدلا من المجلس الدستوري، مع توسیع لمجال دورھا الرقابي الذي لا ینعقد 

  .نما یكون لھا ذلك عن طریق لآلیة الإخطارتلقائیا وإ
یجري تحریك الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري الجزائري عن 

الآلیة التي یتم بواسطتھا الاتصال بالمحكمة الدستوریة "طریق الإخطار الذي یقصد بھ 
ما یقصد ، ك"والتي تستطیع من خلالھا الشروع في ممارسة رقابتھا على موضوع معین

بھ أیضا الإجراء الذي تقوم بھ الجھة المخولة دستوریا بطلب موقف المحكمة الدستوریة 
حول مدى دستوریة نص تشریعي أو تنظیمي أو معاھدة، بغرض إبداء المحكمة 
الدستوریة لقرارھا بشأن مدى مطابقة أو دستوریة النص المعروض كلیا أو جزئیا، 

سابقة منھا واللاحقة حیث تخطر المحكمة الدستوریة من وتتصل آلیة الإخطار بالرقابة ال
من التعدیل  193طرف ھیئات معترف لھا بحق الإخطار في أحكام نص المادة 

 .2020الدستوري لسنة 
  

Summary 
The field of oversight of the constitutionality of laws in Algeria 

following the constitutional amendment of 2020 witnessed a qualitative 
transition that has not been matched within the process of constitutional 
reforms that it has undergone since the first constitution of Algeria in 1963, 
where the Algerian constitutional founder approved among the reforms the 
provision for the establishment of a constitutional court and entrusted it with 
the task of monitoring the constitutionality of laws instead of the 
Constitutional Council, with an expansion of the scope of its oversight role, 
which does not convene automatically, but rather through the notification 
mechanism. 

Oversight of the constitutionality of laws in the Algerian constitutional 
system is triggered by a notification that means "the mechanism by which the 
Constitutional Court is contacted and through which it can initiate the 
exercise of its control over a particular subject", as well as the procedure by 
the body constitutionally authorized to request the position of the 
Constitutional Court on the constitutionality of a legislative or regulatory text 
or treaty, for the purpose of the Constitutional Court expressing its decision 
on the conformity or constitutionality of the text presented in whole or in part. 
The mechanism of notification of the previous and subsequent censorship, 
where the Constitutional Court is notified by recognized bodies of the right to 
notify in the provisions of Article 193 of the constitutional amendment of 
2020. 


